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 شكر وعرفان

 في البداية نحمد الله ونشكره على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع وتوفيقه

 لنا في الوصل الى هذه اللحظة

الأستاذ الفاضل  وبعد الحمد لله نتقدم بالشكر الجزيل وعميق التقدير والامتنان إلى

 زوبير" الذي تكرم بقبوله الإشراف على هذه المذكرة الدكتور حمادي

فجزاه الله عنا أفضل  وعلى كل ما أفادنا من نصائح وتوجيهات بهدف إنجاح هذا العمل

 الجزاء، 

كما نتقدم بجزيل الشكر  كما نتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور عثماني بلال على الدعم 

 والعرفان الى الأساتذة الأفاضل

فلهم منا  لجنة المناقشة "لقبولهم على مناقشة هذا العمل المتواضع "أعضاءوكذا  

 فائق الإحترام والتقدير

 COPY BOXE، صاحب محل لشكر أيضا إلى ابن عمي واري زاهربجزيل ا كما أتواجه

كما لا ننس ى أيضا الصديق لي وحرصه على إتمام هذه المذكرة، و مساعدته على تعبه و 

 والأخ بوزري عمروش  

 يفوتنا في هذا المقام أن نشكر أسرة كلية الحقو  والعلوم السياسية بجامعة عبد كما لا 

أحسن    الرحمن ميرة، بجاية الأساتذة، طاقم المكتبة، عمال فشكرا للجميع وجزاهم الله

 الجزاء على كل ما قدموه في سبيل العلم

 مازيغ و سمينة



 

 
 

 إهداء 

 أهدي هذا العمل 

 العظيم      وبالوالدين إحساناإلى من قال فيهما ذو العرش 

 ومن كان دعاءهما سر نجاحي وتوفيقي الوالدين الكريمين حفضهم الله تعالى

 وأطال الله في عمرهما

 إلى خطيبتي ثينهينان التي ساعدتني في أشد الأوقات

إلى أخواتي وإخواتي الذين كانوا لي سندا منذ الأيام الأولى من الدراسة: محمد، فاطمة، 

 وارة، نوردين، كهينةأحمد، ن

 إلى بقة وريدة التي فتحت لي بيتها فجزاها الله خيرا

 إلى كل الأصدقاء    مخلوف، رياض، هشام، علي، أمال

 وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد

 مازيغ 



 

 
 

  إهداء 
 :أهدي هذا العمل

 الى من قال جلى وعلى فيهم "و   بالوالدين احسانا "

مي جنتي الغالية التي ربتني وعلمتني العمل والنجاحالى ا  

الله  الى ولدي العزيز، الذي وقف معي وعلمني معني الحياة والذي له الفضل بعد

عافية.سبحانه وتعالي الي ما انا عليه اطال الله في اعماركم وامدكم بالصحة وال  

، وحنان. رشيدةالي اخي لوصيف سندي في الحياة واخواتي البنات، ضاوية، سامية، 

 اسأل الله ان ينير دروبهم ويوفقهم في حياتهم.

رون، الي براعم العائلة: آية، أسماء، سرينا، آمين، أسامة، اسلام، أليسيا، رزان، ها

 أمينة، أنفال، مقران، اسأل الله ان يرفع بكم راية العلم والمعرفة.

 الي صديقات الطفولة دالية، ايمان، ليدية

فيروز، ليلي، سليا، منيرة، عليرياض،  ربالي أصدقاء الد  

 الي أصدقاء الشدة تنهنان، نسرين، مصطفي

اسةالي كل الأستاذة الذين أشرفوا على تعليمي في كل الأطوار وكل زملاء الدر   

 الي كل الأقارب والاحباب وكل من ساعدني ولو بكلمة طيبة

 سمينة
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لانسان في ممارسة حقوقه وحمايتها باختلاف أماكن تواجده في اختلفت صور ا

مختلف اقطار العالم وباختلاف الأزمنة والعصور التي توجد فيها، فعلى سبيل المثال ذلك 

الانسان الذي عاش في بلاد ما بين النهرين الخاضع لقانون حمورابي مخالف تماما لما هو عليه 

ي تميز بتجديد ثوراته ضد الحكام بغية مشاركته في حال الانسان الكائن في اليونان الذ

 ،الوحيد الذي يحتكر كل ش يءوهو  ،الإقطاعيو أتنحصر في يد الأمير  لتيالحكم، لأن السلطة ا

يأمر فيطاع بحكم السلطة الإلهية التي كان يضفيها على نفسه، هكذا كانت  ،مر والناهيوهو ال 

سلطات استبدادية تمنع المواطن من ممارسة  الشعوب قبل مجيء الدولة المتمدنة من جور 

حقوق بديهية كحرية التعبير والتجمع والمشاركة في ابداء الرأي حول شؤون المجتمع وإدارة 

 الحكم.

جاءت الدولة المتمدنة، والتي كانت تعبيرا عن أفكار وطموحات فئات وشرائح 

ة، كما ساهمت في اثبات اجتماعية جديدة ساهمت بشكل فعال في تطور علاقة الفرد بالدول

 من هو صاحب السيادة الفعلي في الدولة وتحقيق التشاركية التعاونية بين الحاكم والمحكوم. 

 
 
أن تمد هذه  تحددت معالم هذه الدولة حول سلطة مركزية قوية، وكان طبيعيا

كة مشار  بأشكالنه ار تقامع الدولة سلطانها على سائر أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي، 

بعض هذه الاشكال في قيام  تطن في الحياة العامة المتنوعة والمختلفة، وقد تجسداالمو 

مؤسسات سياسية واجتماعية تساهم في حل المشكلات والمعضلات التي يمكن ان تعترض 

 طن والمجتمع.االمو 

كن الموطن من المشاركة في تسير الحركة الجمعوية الإطار القانوني الذي يم  وتعتبر 

نها تعد قاطرة أساسية لتحقيق أالمختلفة، كما  وأغراضهالعامة لأجل تحقيق مصالحه  شؤونه

ن عملها يحل مكانة مهمة في تأطير العديد من الفئات الاجتماعية، أالأهداف التنموية بحكم 

الخاص  60-21وقد اعترف المشرع الجزائري بحق تأسيس الجمعيات وذلك بموجب القانون 

  .(1) بها

ها لنظام خلي الدولة الجزائرية عن نظام الاقتصاد الاشتراكي واتجاهت وقد أدى

تعدد السلع والسلع البديلة  إلىحرية التنافس في السوق، الذي يقوم على  الاقتصاد الحر

                                                           
  .1621يناير  21، لـتاريخ 61، يتعلق بالجمعيات، ج.ر عدد 1621يناير  21، مؤرخ في 60-21 قانون رقم - 1
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هر بعض المتعاملين بها والذين يتعمدون الغش والتدليس واستعمال ظوالخدمات وتنوعها، و 

  .ق أكبر قدر ممكن من الربحمناورات وطرق غير شرعية بهدف تحقي

اسفرت هذه الممارسات التجارية غير الشرعية عن عدة جرائم من بينها جريمة 

 
 
على استقرار السوق وانتظامه ويظهر  المضاربة غير المشروعة، التي تقع على المال وتؤثر سلبا

ات بهدف خلق ن تخزين السلع في المستودعأالتأثير السلبي الكبير لها على مصلحة الفرد، ذلك 

مما بأجر غير عادل  قتنائهالاندرة في تداول السلع في السوق بهدف رفع ثمنها ودفع المستهلك 

 المستهلك. ىتأزم القدرة الشرائية لد يؤدي لا محالة إلى

طها ووسائلها وصعوبة نماأقيد والتطور في لخطورة هذه الجريمة التي تتميز بالتع انظر 

وذلك بإصدار والوقاية منها، كن ارتكابها، سعى المشرع لمكافحتها زيادة عن تعدد أما ،اثباتها

غى ألالذي  (2) تعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعةالم 21-12وهو القانون  ،قانون خاص بها

، (3) والمتممالمتضمن قانون العقوبات المعدل  210-00مر من الأ  271إلى  271من العمل بالمواد 

  .تكبيهاردع مر  يتها فيافك لعدم

كها في حماية المستهلك اتوخت الدولة الاستفادة من عمل الجمعيات عن طريق اشر 

بمفردها عن القيام ن الدولة ممثلة في أجهزتها الرسمية تكون عاجزة أوالدفاع عنه، ذلك 

عن الكثير من التجاوزات والوضع الس يء للسوق واقع الحال إذ كشف  .خيربحماية هذا الأ 

بروز جرائم  مما أدى إلىسواء، قدمي السلع والخدمات على حد مدر ة عن والمخالفات الصا

جانب  إلىحماية المستهلك  جمعيات فيالن مشاركة هذه إ، وبالتالي فغير المشروعة ةضاربالم

ن تواجهها أكبر من أعتها يطبن حجم المشكلة و صبح ضرورة لا غنى عنها لأ أالهيئات الرسمية 

 .الدولة بمفردها

همية البالغة التي يحملها هذا الدور الجمعوي في حماية المستهلك من الأ  نولا شك أ

ور متناسق ومتكامل ومتوازي ظات مكثفة وفق منطر هذه الجريمة، يقتض ي بذل مجهودمخا

 مع انتشار هذه الجريمة بصور إجرامية جديدة.
                                                           

 19 لـتاريخ، 99ر عدد .، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، ج1612ديسمبر  12، المؤرخ في 21-12قانون رقم  - 2

  .1612 ديسمبر
معدل ) 29جوان  22لتـاريخ  19عدد ج.ر عدد  لعقوبات،ا، يتضمن قانون 2900جوان  62مؤرخ في  ،210-00مر أ - 3
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وضوع ، نظرا لطبيعة المهذه الدارسةوترتيبا على ما سبق، تتضح الأهمية البالغة ل

ا والتي تعرف انتشار  ،فهي تسلط الضوء على جريمة المضاربة غير المشروعة ،الذي تغطيه

 إلىبالإضافة  وأشكالهاواستفحالا في الجزائر خاصة في الونة الأخيرة والإحاطة بجوانبها 

ر امساهمة جمعية حماية المستهلك كطرف اجتماعي في حماية المستهلك كما تبرز مختلف الأدو 

جل التصدي لهذه الجريمة من جهة وتوعية تثقيف أمارسها هذه الجمعيات من التي ت

 . ى خر أالمستهلك من جهة 

دور جمعيات حماية  تحديد في الوصول إلىمن خلال هذه الدارسة  ويتمثل الهدف

تحديد نوع العلاقة  دون شك إلى الذي يقود، و المستهلك في مكافحة المضاربة الغير المشروعة

ممارسة هذه الجمعيات لدورها في مكافحة هذه  ىجتمع المدني بالدولة، وبيان مدالتي تربط الم

 حقيقيا للدولة في حماية المستهلك. االجريمة كونها تعتبر شريك

البالغة التي  الأهميةى ميولنا الشخص ي، الي ويرجع سبب اختيار الموضوع، علاوة عل

 اطر هذه الجريمة.يحملها هذا الدور الجمعوي في حماية المستهلك من مخ

وضع حد لمثل هذه الممارسات الغير شرعية وتشجيع المواطنين للانخراط في هذه  -

 الجمعيات التي تسعى لحماية المستهلك 

تسليط الضوء على جمعيات حماية المستهلك في الجزائر كونها تشكل قوة قائمة بذاتها في  -

 العديد من الدول.

لموضوع مع صعوبة تحميل بعض المراجع من عدم توفر دراسات سابقة حول هذا ا رغم

مواقع الانترنت وعدم توفر إمكانيات تنقل الى الدول الأخرى من اجل استعارة بعض المراجع 

بهدف اثراء الدراسة سبب عائق في البحث فيه ولكن نظرا الأهمية الموضوع وقيمته العلمية، 

 فقد حولنا الالمام بكل جوانبه.

 نطرح الإشكالية التالية:  كل ما سابق، إلىاستنادا 

 في مكافحة المضاربة غير المشروعة؟لدورها جمعية حماية المستهلك مدى أداء ما    
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والتحليلي، بحيث يسمح لنا الوصفي  ينالمنهجعلى لمعالجة إشكالية البحث اعتمادنا 

على مختلف المفاهيم المرتبطة  فالتعر كذا الإحاطة بدور الجمعيات و المنهج الوصفي ب

وتحليل  دراسة ما ورد في النصوص القانونية، فسيمكننا من المنهج التحليليأما الموضوع و ب

 .أحكامها المرتبطة بالموضوع

وتقتض ي معالجة الإشكالية المطروحة أعلاه، التعرض في مرحلة أولى إلى إبراز دور 

الانتقال في  ، ثم)الفصل الأوّل(جمعيات حماية المستهلك في مكافحة المضاربة غير المشروعة 

)الفصل بسبب ما تعانيه من صعوبات وعراقيل  مرحلة ثانية إلى إبراز حدود هذا الدور 

 .الثاني(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لالفصل الأو  
براز دور  جمعيـات حمـاية المس تهلك ا 

 مكـافحة المضـاربة غير المشروعة في 
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الة ومؤسسات التي تقوم على سلطة حكومية فعتلك ن الدولة القوية هي لا ريب أ

 تستوعب كل طاقات المجتمع وفعاليته. كفؤةمدنية 

الديمقراطية التشاركية دليل على  شؤون العامةالتعتبر مشاركة المواطن في إدارة و 

كما يؤدي من جهة ثانية؛  ،نحو حمايتهمن جهة هذه الشؤون موجهة أن  مكسب له باعتبار و 

يرة الحياة سرعة وعجز الدولة عن تلبية الدولة توازيا مع ازدياد وت ءن عبمتخفيف  إلى

  .احتياجات الحياة الاجتماعية للمواطن

مر من السلطات المركزية تسهيل عمليات قيام استوجب الأ  سبق،ترتيبا على 

رفع من قدرة المواطن على المشاركة في المؤسسات اجتماعية مدنية في حل المشكلات المحلية و 

ازدياد نسبة جرائم المضاربة غير المشروعة وانتشارها الحياة السياسية العامة خاصة مع 

بمختلف صورها المستحدثة والتي تهدد امن المستهلك واستقرار السوق وانتظامه، بل 

 .واقتصاد الدولة ككل

 الاحاطة بدور جمعيات حماية المستهلكين في محاربة ومكافحة على هذا الأساس 
فإن 

 الليات المخولة لهذه الجمعيات لأداء دورها في    المضاربة غير المشروعة تقتض ي البحث في

ي(مجال المضاربة غير المشروعة 
ّ
، غير أنه لا يمكن إدراك هذا الدور وفهم تلك )المبحث الثان

 في عرض
 
)المبحث جمعيات بالمضاربة غير المشروعة هذه العلاقة  الليات إن لم نشرع مسبقا

 .  الأوّل(
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 المبحث الأوّل

 قة جمعيات حماية المستهلكعلا

 بالمضاربة غير المشروعة 
 نشاء جمعيات حماية المستهلك نظر إأولت الدولة أهمية بالغة لمسألة 

 
للدور الذي  ا

قد خولها و ، ماعية والاقتصادية في المجتمعتقوم به كأحد أهم الفاعلين في تنشيط الحياة الاجت

انتشارها على هذه الجمعيات و اجب تواجد القانون عدة صلاحيات تقوم بها مما أصبح من الو 

مستوى الوطن ضرورة بسبب الانفتاح الاقتصادي على سلع وخدمات متنوعة معروضة على 

مل على مساعدة الأجهزة المستهلكين سواء من طرف منتجين وطنين أو أجانب، حيث تع

لمستهلك ماية ا، فقد أصبحت ح(4)تتقاسم المسؤولية معها في مواجهة الأسواقالرسمية و 

ذلك خاصة بعد انتشار ظاهرة المضاربة غير المشروعة، وهذا نتيجة لعدم ضرورة لابد منها و 

فعالية النصوص الواردة في القانون العقوبات مما جعل المشرع يخصص لهذه الجريمة 

ر يالذي تضمن تداب السالف الذكر تعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعةالم 21-12القانون 

 .كما بين دور جمعيات حماية المستهلك في مكافحتها لمواجهتها

ولما كانت جمعيات حماية المستهلك بهذا القدر من الأهمية كان لابد من تقديم 

لما كانت المضاربة غير المشروعة من أخطر الجرائم التي تمس و ، )المطلب الأوّل(مفهومها 

 من تقديم تعريف لها وبي
 
ي(ان أركانها بمصالح المستهلك، كان لابد أيضا

ّ
 .)المطلب الثان

 ل لمطلب الأوّ 

 جمعيات حماية المستهلك شروط وتنظيم

فراد من طرح عتبر الجمعية بمثابة الفضاء الأساس ي والملجأ الرئيس ي الذي يمكن الأ ت

انشغالاتهم، فهي تلعب دور الوسيط الذي يملأ المجال العام بين الافراد و قضاياهم 

                                                           
كلية الحقوق، ، عدد خاص، والإداريةمجلة العلوم القانونية "دور الجمعات في حماية المستهلك "  ،الهواري هامل - 4

  .111.ص ،1661جامعة بلعباس، 
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جمعيات حماية المستهلك من أبرز المؤسسات الناشطة في المجتمع  عدتو . (5) والمؤسسات العامة

وكما تتخذ من أهدافها  ،ن تتخذ شكل الجمعيات التعاونيةأويمكن  بناء على رغبة المستهلكين

  .(6) المستهلكينجل الدفاع عن مصالح أتنسيق الجهود والخبرة والحنكة وذلك من 

فهي هيئات غير حكومية تطوعية،  ،اهم الحقوق الواجب احترمهأويعد انشائها من 

اتفاقية يجتمع من خلالها  فالجمعية .هدفها الرئيس ي حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه

   .(7) الربحن يكون القصد من ذلك تحقيق أشخاص يسخرون لخدمة هدف مشترك، دون أ

 ظهذه الجمعيات بأهمية بالغة ن تحظى 
 
سلامة لدور الذي تلعبه في الحفاظ على ل را

 إذا توافرت فيها شروط معينة ،المستهلكوآمن وصحة 
 
، ل()الفرع الأوّ  غير أنها لا تنشأ إلا

 منظمة بالشكل الذي رسمه القانون و 
ّ
 .ي()الفرع الثان

 
ّ
 يالفرع الثان

 الشروط القانونية

 لتأسيس جمعيات حماية المستهلك 

بأن يؤسسوا  أجاز المشرع الجزائري للأشخاص سواء كانت طبيعية أو معنوية

جل أفي تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا لغرض غير مربح من  الجمعيات وذلك بأن يشتركوا

سيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي يعها لا مراقبة الأنشطة وتشج

" تهلك . وقد اعتبر المشرع الجزائري جمعية حماية المس(8) والخيري والثقافي والرياض ي والبيئي 

كل جمعية منشاة طبقا للقانون، تهدف الى ضمان حماية المستهلك من خلال اعلامه 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،-وفعالية  دور -بن لحرش نوال، جمعيات حماية المستهلك في الجزائر  - 5

  .12.، ص1622، 2، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة العام، فرع التنظيم الاقتصادي
  .27.ص ،2900القاهرة،  حسن عبد الباسط جمعي، الحماية الخاصة لرضاء المستهلكين، دار النهضة العربية، - 6

7- CALAIS-AULOY jean et STEINMETZ Frank , Droit de la consommation,  4e  éd, Dalloz, Paris, 1996, 

p21. 
من  1وهي مماثلة بالتقريب لنص المادة  .السالف الذكرتعلق بالجمعيات، الم 60-21قانون رقم المن  61المادة  - 8

 2996ديسمبر  61الصادر في  12يتعلق بالجمعيات، ج ر، عدد  2996ديسمبر  1المؤرخ في  22-96قانون رقم 

 .)ملغى(
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ها من حيث  .(9)وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله" الشروط فإنها تخضع لذات  هاتأسيسغير أن 

( التي تخضع لها جميع الجمعيات. الموضوعية
 
( والشكلية )ثانيا

 
 )أولا

 
ا
 الشروط الموضوعية-أولا

 بالأعضاء الذين قاموا بتأسيس الجمعية س الجمعية شروطا تتعلقيشترط لتأسي

 .لتحقيقها بالأهداف التي تسعيأخرى تتعلق و 

 شروط الواجب توفراها في الأعضاء-1

تكتس ي هذه الشروط طابعا موضوعيا لارتباطها بالهدف الذي ترمي الجمعية الي 

ية والنظام العام والداب العامة تحقيقه والذي يجب ان لا يكون مخالفا لثوابت والقيم الوطن

الجزاء عدم تقرير المشرع نتباه لا الملفت لان ، غير (10) واحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها

من  62الفقرة  1المترتب في حالة ثبوت مخالفة هذا النص بعكس ما كان عليه الحال في المادة 

الجمعية  القانون إذا كان الهدف من تأسيسإذا قرر البطلان بقوة  ىالملغ 22 - 96القانون رقم 

 و القوانين والتنظيمات المعمول بها.أو النظام العام أالقائم  مخالفا للنظام 

 لأشخاص الطبيعيينلنسبة الب-أ

يشترط القانون إضافة الي ذلك مجموعة من الشروط في الأشخاص الراغبين في 

 المتعلق بالجمعيات  60-21 من القانون  1الانخراط في جمعية نصت عليها المادة 
 
 المذكور آنفا

 التي نصت على ما يلي: 

 ن يكونوا أوتسيرها  وإدارتهايجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكانهم تأسيس جمعية -

 سنة فما فوق  22بالغين من -

 تمتع بالجنسية الجزائرية-

                                                           
 62 لـتاريخ، 21عدد  ،، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر1669فيفري  11مؤرخ في  62-69القانون رقم  - 9

ل ومتمم بالقانون رقم . 1669مارس 
  .1622يونيو  22لـتاريخ  21، ج. رعدد 1622يونيو  26، المؤرخ في 69-22معد 

ماجستير، كلية مذكرة  ،المنافسةش وقانون غنون حماية المستهلك وقمع اللحراري ويزه، حماية المستهلك في ظل قا - 10

  .92.ص 1621 ،الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، جامعية مولود معمري 
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 متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية -

 او جنحة تتنافي مع مجال نشاط الجمعيةغير محكومين عليهم بجناية -

ن المشرع الجزائري بموجب هذه المادة قد حذف أ إلىالصدد في هذا ينبغي الإشارة 

)الملغى( والمتعلق المتعلق بالجمعيات  22- 96من القانون رقم  1الشرط الوارد في المادة 

واستحداث حالة  لا يكون سلوك أعضاء الجمعية مخالفا لمصالح كفاح التحريرأبالضرورة 

أخرى بصيغة جديدة تتمثل في ان يكون أعضاء محكوم عليهم تتنافي ونشاط الجمعية وبناء 

على ذلك فلا يعقل ان يكون عضوا في جمعية حماية المستهلك من ثبت اعتياده من ارتكابه 

 جرائم ماسة وسلامة المستهلكين.

 للأشخاص المعنويين بالنسبة-ب

هو الاعتراف الصريح للمشرع المتعلق بالجمعيات  60-21ن الجديد في القانون إ

من  1بصلاحية الأشخاص المعنوية في تكوين جمعيات، وهو ما يفهم من خلال نص المادة 

 .والطبيعيينكدت على جواز الجمع بين الأشخاص المعنويين أقانون السالف ذكر التي ال

  ذات القانون من  1كما عدت المادة 
 
فرها في الأشخاص الشروط الواجب تو أيضا

 :المعنويين الخاضعين للقانون الخاص والمتمثلة فيما يلي

 ن يكونوا مؤسسين طبقا للقانون الجزائري أ-

 ن يكونوا ناشطين عند تأسيس الجمعيةأ-

 .غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم-

وكما فرضت المادة شرطا جوهريا وهو ضرورة ان تكون الجمعية ممثلة من طرف 

 .تار خصيصا لهذا الغرضشخص طبيعي يخ

 الشروط المتعلقة بأهداف الجمعية-2
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و تأسيس أ لإنشاءشترط المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الواجب توافرها ي

ضمان الصالح يتمثل في رة ي، حيث يجب ان يكون هدف هذه الاخوالخاصة بهدفها الجمعية

ن تهدف أأي  ؛والاجتماعي و النظام الاقتصاديأالعام وغير متعرض مع النظام السياس ي 

 الجمعية إلى عدم المساس بالنظام السياس ي والاقتصادي القائم.

مر طبيعي، أيكون الهدف من تأسيسها يخالف النظام العام والأدب العامة وهذا  ألا-

لابد من تأطير الحركة الجمعوية طبقا لمقتضيات النظام العام بمفهومه الواسع )السكينة  إذ

 .(11) العامة، الامن العمومي، والداب العامة(العامة، الصحة 

لا يكون هدفها مخالفا للقيم والثوابت الوطنية فواجب على الجمعيات المحافظة أ-

 على كل مقومات الدولة.

ن يكون عمل الجمعية مشروعا أي لا تهدف لمخالفة القوانين والتنظيمات المعمول أ-

 بها.

 
ا
 الشروط الشكلية-ثانيا

 معية، يخضع تأسيس الج
 
لجملة  ،ليها أعلاهإعن الشروط الموضوعية المشار  فضلا

 . المتعلق بالجمعيات 60-21من الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم 

 الجمعية التأسيسية-1

يجتمع الأعضاء المؤسسين في شكل جمعية تأسيسية، والتي حرص المشرع على 

 لى القانون الأساس ي للجمعية.تسميتها بالهيئة التنفيذية يتم المصادقة ع

يتم تحرير محضر اجتماع الجمعية ويوقع عليه جميع أعضاء الجمعية العامة ويحرر 

لى مجالات واعمال غير قضائية إن عمل المحضر القضائي يمتد أالمحضر القضائيين ذلك 

م بحضور اجتماعات الجمعيات، هذا الامر من شأن إضفاء المصداقية على هذه الاعمال، ويت

                                                           
، 1622ب الحديث، القاهرة، ادار الكت، (كة الجمعوية بين السلطة والحرية، الحريات العامة )الحر أحسنرابحي  - 11

  .261ص.
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من خلال هذه الجمعية التأسيسية التعبير عن الإرادة المشتركة نحو تكوين الجمعية وصياغة 

 .(12) ينظمهاالقانون الأساس ي الذي 

 ن الأعضاء المؤسسين للجمعيةيتعي-2

عدد الأعضاء المؤسسين المتعلق بالجمعيات  60-21من القانون  0/21حددت المادة 

  :ييل ابحسب طبيعة ونوع الجمعية وذلك كم

 أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية (26عشرة )-

 ( عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية21خمسة عشر )-

عن ثلاث  ( عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات، منبثقين12واحد وعشرون )-

 ولايات على الأقل.

ت ( عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقين عن ثلاث ولايا11خمسة وعشرون )-

 على الأقل.

 التصريح التأسيس ي-ـ3

وذلك  60-21من القانون  67يتم إيداع التصريح التأسيس ي للجمعية وفقا للمادة 

من  21، مرفقا بملف اداري كامل يتكون من الوثائق الواردة في المادة ةامام المصالح المختص

الى رئيس الجمعية قانون الجمعيات وذلك مقابل وصل استلام تقدمه الإدارة المعنية مباشرة 

 او ممثلها المؤهل قانونا.

 وصل الإيداع-4

تسلم الإدارة المعنية وصل الإيداع بعد إيداع ملف التأسيس وجوبا للجمعية وبعد 

وبعد قيام الإدارة بإجراء دارسة لمدي مطابقة تأسيس الجمعية  تدقيق حضوري لوثائق الملف،

                                                           
صص تخ ،حركاس حسيبة، دور جمعيات حماية المستهلك في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، لوناسبلحسين ا - 12

 .22، ص.1612العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قانون الاعمال، كلية الحقوق و 
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جل المحدد حسب الإدارة المختصة ابتداء ود الأ جب ان يتم في حدلأحكام القانون، وهذا الامر ي

 .(13) من تاريخ إيداع التصريح

ما تسليم الجمعية وصل إقص ى تقدير أو عند انقضائه، يتعين على أجل خلال هذا الأ 

من القانون رقم  2و اتخاذ قرار بالرفض، وهذا ما نصت عليه المادة أتسجيل ذي قيمة اعتماد 

 المعلق بالجمعيات. 21-60

يرع الثاالف
ّ
 ن

 الإطار التنظيمي لجمعيات حماية المستهلك

تقوم الجمعية بالاعتماد على قانون أساس ي نموذجي يمنح من قبل السلطات الإدارية 

المختصة، حيث يتولى الأعضاء المؤسسين لها تطبيق احكام القانون الأساس ي، وتعتمد في إدارة 

، وهي هيئات خاضعة للقانون الأساس ي   شؤونها على هيئات تعمل وفقا للمبادئ الديمقراطية

( العمل بهاوالأنظمة الجاري 
ا
، وحتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة تحتاج الي مصادر )أولا

( مالية وموارد مادية لاستمرار نشاطها وديمومة عملها
ا
 .)ثانيا

 
ا
 أجهزة الجمعية-أولا

في جهاز المداولة وجهاز  تعتمد الجمعيات في إدارة شؤونها على أجهزة قانونية تتمثل

 . الإدارة

 جهاز المداولة-2

، وهنا لابد من التفريق l’assemblée généraleيتمثل جهاز المداولة في جمعية العامة 

بين الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العادية، فالأولى تنعقد فيما بين الأعضاء 

ة حيث تتكون في جميع الأعضاء الذين ما الثانية فهي الهيئة العليا في الجمعيأالمؤسسيين 

تتوفر فهم شروط التصويت الوارد في القانون الأساس ي حيث يتم انتخابها عن طريق أعضاء 

 :(14) الجمعية لمدة محددة، وللجمعية العامة صلاحيات واسعة أهمها

                                                           
  .16 .، مرجع سابق، صبلحسين الوناس، حركاس حسيبة - 13
  .17 .، صمرجع سابقنوال بن لحراش،  - 14
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الأدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير تسير المالي، والوضعية -

 ية للجمعية.الأدب

 المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية بالإضافة الى تعديلاتها.-

 القيام بانتخابات المكتب التنفيذي وكذا تجديدي.-

 دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام الى الجمعية.-

 تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.-

 جهاز الإدارة-1

ة او ما يسمي بالهيئة التنفيذية بتسيير الجمعية، حيث يتم يتولى مكتب الجمعي

انتخاب أعضائه من قبل الجمعية العامة لمدة محددة قد تكون قابلة لتجديد ويعتبر المكتب 

التنفيذي بمثابة المحرك لنشاط الجمعية، حيث يتولى مجموعة من المهام نذكر منها على 

 :(15)الخصوص كما يلي

 انون الأساس ي النظام الداخلي والسهر على احترامها.يضمن تطبيق احكام الق-

 .تنفيذ قررت الجمعية العامة-

 .تسير ممتلكات الجمعية-

 .اعداد مشروع النظام الداخلي-

 .دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة-

ساسا ويشرف على المكتب رئيسا يتم انتخابه من بين الأعضاء ويكلف هذا الأخير أ

عمال أو الجهات القضائية يقترح جدول أمام السلطات العمومية أل الجمعية سواء يبتمث

، الجمعية العامة إلىدورات الجمعية العامة، تحضير التقريران الأدبي والمالي وتقدمها 

تتكون أيضا من كاتب عام يتولى تسير شؤون الإدارة وذلك  ،وبالإضافة الي رئيس الجمعية
                                                           

 منشور على الموقع الالكتروني الاتي: .1621القانون الأساس ي للجمعيات لسنة من  10انظر المادة  - 15

https://www.interieur.gov.dz (vu le 08/06/2023 à 14h00).       

https://www.interieur.gov.dz/
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المال الذي يكلف بتسيير أموال الجمعية المنقولة منها وأمين  المساعدالعام ب بمعونة الكات

التقرير المالية، وبصفة عامة ضبط على  وإعدادوالعقارية كما يقوم بتحصيل الاشتراكات 

 .(16) للجمعيةالعمليات المالية 

 
ا
 موارد جمعيات حماية المستهلك: ثانيا

من القانون رقم  19ارد نصت عليها المادة تعتمد جمعية حماية المستهلك على عدة مو 

 المتعلق بالجمعيات منها ما يلي: 21-60

 الموارد الداخلية للجمعية-2

تتعد مصادر موارد الداخلية لجمعيات حماية المستهلك، كاشتراكات الأعضاء، وهي 

لية عن تلك المبالغ المالية التي يقوم الأعضاء بدفعها بصفة دورية ومستمرة، وهي عم ةعبار 

على  ويترتبقانونها الأساس ي، ويشكل الاشتراك الالتزام الوحيد والحقيقي لأعضاء الجمعية 

عدم الوفاء به إمكانية الإقصاء من التنظيم، كما يحق للجمعيات اشتراط دفع حقوق 

 .(17) الانضمام للجمعية

يم كما توجد مداخيل المرتبطة بنشاطات الجمعية وأملاكها حيث تقوم الجمعيات بتقو 

حصولها على عروض مالية واستخدامها في سبيل تحقيق الأهداف المحددة في القانون 

الأساس ي للجمعيات، ومن قبيل هذه الخدمات قيام الجمعية بالاستفادة من أملاكها عن طريق 

ن هذه الموارد ينبغي الاستخدام الأغراض أتأجيرها والحصول على مقابل للإيجار، كما 

 .(18) في استغلال الأملاك الجماعية تعسفاعد ذلك  وإلاشخصية، 

                                                                                               الموارد الخارجية للجمعية-1

تعتمد جمعيات حماية المستهلك على مصادر تمويل خارجية منه ما تقدمه السلطات 

تلعب الدولة دورا كبيرا في تدعيم هذه الجمعيات، من خلال  العمومية كإعانات لها حيث

 الإعانات التي تقدمها لها حسب تقديرها لعمل كل جمعية.

                                                           
  .72 .نوال بن لحراش، مرجع سابق، ص - 16
 .12وناس، حركاس حسيبة، مرجع سابق، ص بلحسين ال - 17
  .19.، صنفسهن الوناس، حركاس حسيبة، مرجع بلحسي  - 18
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كما تتحصل جمعيات حماية المستهلك على الهبات النقدية والعينية والوصايا 

 طار علاقات التعاون المؤسسة سابقا.إو في أ أجنبيةو أوالتبرعات من منظمات الحكومية 

كما منح المشرع الجزائري للجمعيات وسيلة لتحصيل الموارد عن طريق جمع التبرعات، 

ن تحصل على ترخيص مسبق من طرف السلطات العمومية المختصة وفقا للأشكال أشرط 

 . (19) قانوناالمنصوص عليها 

 
ّ
 يالمطلب الثان

 مفهوم المضاربة غير المشروعة

تحقيق كل الربح وقد ناقش فقهاء القانون تعد المضاربة في الأصل عملا مشروعا وهي 

التجاري المضاربة كمعيار للعمل التجاري ومحل هذه الدراسة الحالية هي المضاربة غير 

المتعلق بمكافحة  21-12من القانون  61المشروعة التي عرفها المشرع الجزائري في المادة 

)الفرع ية من نفس المادة بعض اشكالها في الفقرة الثانحدد  االمضاربة غير المشروعة كم

ي( هذه الجريمة وانطلاقا من ذلك يمكن تحديد اركان (الاول 
ّ
 .)الفرع الثان

 الفرع الأول 

 وأشكالهاتعريف المضاربة غير المشروعة 

تعد جريمة المضاربة غير المشروعة من بين اهم الجرائم الاقتصادية التي تقع على المال، وتؤثر 

كما تمس ، تظامه، وثقة المتعاملين وعلى اقتصاد الدولة ككلسلبا على استقرار السوق وان

وبيان اشكالها  (أولا)بمصلحة المستهلك، ومنه سنتطرق في هذا الفرع الى تعريف هذه الجريمة 

 (.ثانيا)

 
ا
 تعريف المضاربة غير المشروعة-أولا

ف الفقه المضاربة وغير المشروعة بأنها قلبت تدلسية تهدف الي احداث ت عمليات " يعر 

و المستجدة وتحقيق أرباح أغير طبيعية في السوق بغية الاستفادة من الأوضاع المستحدثة 

                                                           
اجستير في العلوم مكلثوم وهابي، التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح، الجمعيات نموذجا، مذكرة  - 19

  .20.، ص1622ومرداس، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، فرع تسير منظمات، جامعة محمد بوقرة، ب
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ضاربة غير المعلى  21-12قبل صدور القانون رقم المشرع الجزائري لم ينص و .(20)ذاتية "

 لها ة، المشروع
 
المتعلق  21-12ي نص المادة الثانية من القانون رقم فوالذي تضمن تعريفا

و البضائع بهدف أو إخفاء للسلع أهي كل تخزين " لي:كما ي ، حيث جاءم، غ، م حةبمكاف

في السو  واضطرب في التموين وكل رفع او خفض مصطنع في أسعار  (21) احداث ندرة

و أو عن طريق وسيط أو غير مباشرة أالسلع البضائع والأورا  المالية بطريقة مباشرة 

 ." خرى أو وسائل احتيالية أريق و أي طأاستعمال الوسائل الالكترونية 

و التأثر في السوق والتلاعب بقواعد ألى التحكم إمد يهدف تعالمضاربة سلوك موتعتبر 

السوق من خلال عدد من التقنيات لتأثر على العرض والطلب وذلك خلال نشر معلومات 

 .كاذبة أو مضللة لخلق صورة زائفة أو مضللة

ة بجريمة التلاعب بالأسعار، من خلال أي عمل من ترتبط جريمة المضاربة غير المشروع

 (22) الغيرو العمل على تضليل أو إعاقة الوظيفة العادية للسوق أشأنه التأثر على الأسعار 

و أسعار غير الحقيقة لأموال و خفض الأ أو محاولة رفع أباستعمال أي طريقة احتيالية لرفع 

 .(23) والخاصة العامة المنشأةخدمات 

لى احداث تقلبات إفالمضاربة غير المشروعة ممارسة تدلسية تهدف ى ذلك، وترتيبا عل

غير طبيعية في السوق بغية الاستفادة من الأوضاع المستجدة وتحقيق أرباح ذاتية، وتكون 

نتيجة ندرة السلع المعروضة في السوق أي قلة المعروضات وليس الإنتاج خصوصا بالنسبة 

 .(24) أسعارهالترتفع  للسلع واسعة الاستهلاك وبالتالي

                                                           
، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة ماجيستر في القانون نبيهشفار  - 20

سية، جامعة وهران، الخاص، تخصص علاقات الاعوان الاقتصادين بالمستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السيا

 .1ص. ،1622- 1621
المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بأنها  21-12لمادة الثانية في فقرتها الثانية من القانون رقم الندرة عرفتها ا - 21

  .عدم وجود ما يكفي من السلع او بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض
المساهمة، دراسة مقارنة، المركز القومي حمد محمود عمارنة، رقابة هيئة سوق رأس المال على الشركات أمحمد  - 22

 .  119.، ص1621للإصدارات القانونية، القاهرة، 
، المكتبة العصرية، القوانين الخاصة )دارسة مقارنة(حمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في أ - 23

  .12.صبيروت، ، 1662
المركز  ،مجلة القانون استثناء على مبدأ حرية الأسعار " طالب محمد كريم "تدخل الدولة في تحديد الأسعار ك - 24

    .17.، ص1627 ،67عدد ، انة، غليزانالجامعي احمد زب
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ا
 أشكال المضاربة غير المشروعة-ثانيا

على سبيل المثال لا الحصر ويستشف ذاك من خلال بدئها  61 / 61تطرقت لها المادة 

ن المشروع جعل الباب مفتوحا للقضاء أب: " يعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة."  بمعنى 

 ة المحددة التي تستعرضها فيما يلي:لتقدير بعض الاشكال التي قد تخرج عن الخمس

اخبار او انباء كاذبة او مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض احداث اضطراب  ترويج-1

 .في السو  ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة

ن مادة ما أوتتحقق هذه الصورة بنشر معلومات غير صحيحة كترويج معلومة ب

ك الى تسارع العامة في اقتناء هذه المادة ونفادها من ستفقد خلال الأيام المقبلة ويؤدي ذل

لى احداث اضطرابات فيه وتقلبات غير إالسوق مما يؤدي الى التأثير على نظام السوق و 

، وهذه هي الحالة التي كانت شائعة في بداية الجائحة واستعدت قيام (25) منتظرة في أسعاره

 وزارة التجارة للقيام بحملة إعلامية ضدها.

و هوامش الربح أرح عروض في السو  بغرض احداث اضطراب في الأسعار ط-2

 المحددة قانونا

يأخذ هذا الشكل قيام الجاني بإغراق السوق بمادة ما ويؤدي ذلك الى انهيار أسعارها 

وينتج عنه اضطراب في هوامش الربح المحددة قانونا وتنطبق هذه الحالة على السلع التي يجدد 

 ح فيها بنسبة ما كالسلع ذات الأسعار المقننة )الخبز، الحليب...الخ(.القانون هامش الرب

نها تحمي صغار التجارة وموزعي المواد المدعمة من أويبدو من النص هذه المادة 

المناورات التي قد يحدثها المضاربين لتوقيعهم في خسائر فادحة ينجر عنها توقفهم عن 

ير مشروعة وذلك انها تحدثت عن حالة طرح نشاطهم وفراغ الساحة للمضاربين بطريقة غ

ن كبار التجار المتحركين أعروض تحدث اضطراب في هوامش الربح المحددة قانونا، ومعلوم 

                                                           
25 - Jean-François ROUGE, La spéculation : Regels du Jeu, Petites Affiches, Paris ,1991, p. 14. 
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لمادة في السوق يقومون بهذه المناورة كلما تقدم أحد لمنافستهم بهدف توقيعه في خسائر 

 .(26) يصعب معها مواصلته لنشاطه وبقاء الساحة فارغة لهم

 ديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادةتق-3

تتحقق هذه الصورة بتقديم عروض للبائعين بأسعار مرتفعة ا كثر مما طلبوها بغرض 

عن  (27) الاستحواذ على كامل السلعة في السوق ثم يقوم ببيعها فيما بعد بالسعر الذي يريده

ستقرة الثمن عادة ما يؤدي الى اعتقاد العامة وبقية الأسعار وتنطبق هذه الحالة على السلع الم

التجار بان سعر العرض قد ارتفع فعلا وينجر عنه زيادة غير مبررة بمفهوم العرض والطلب 

نما المقصود إغير معنية بهذا الشكل من المضاربة  وأخرفي الأسعار، والزيادة الخفيفة بين تاجر 

 مقارنة مع العادة.بأسعار مرتفعة هو ان تكون مبالغ فيها 

القيام بصفة فردية او جماعية او بناء على اتفاقات عملية في السو  بغرض -4

 الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب

لى الاخلال إتهدف  اقتصاديينتتحقق هذه الصورة بوجد اتفاقات بين متعاملين 

منافسين متواجدين في السوق او منع  بالمنافسة داخل السوق، فهي تهدف الى استبعاد

مثلتها القيام برفع الأسعار جماعيا وهو المقصود من تعبير المشرع " أومن  (28)منافسين جدد 

ليم لقاعدة العرض الاتفاقات العملية " رغم توفر البضاعة دون مبرر ما يخل بالتطبيق الس

 الطلب التي سبق توضيحهاو 

ن قاعدة العرض والطلب هي أتكريس لدى التجار بة من جهالمشرع من وراء هذا يريد و  

ية فوائد خارج هذه القاعدة هي مضاربة غير مشروعة أن أالأساس المشروع لتحديد الأسعار و 

جهة أخرى التصدي لأشكال المضاربة ومن  ،لسالف الذكرا 12-21تقع تحت طائلة القانون 

                                                           
المتعلق  12/21ماية المستهلك في ظل القانون رقم:غريبي بلال، خليفي محمد، "مستجدات التدابير الوقائية لح - 26

صالحي احمد بالنعامة، المركز الجامعي ، مجلة القانون والعلوم السياسية، غير المشروعة "بمكافحة المضاربة 

  .171 .، ص1611،  61عدد، 62مجلد 
27 - Nicolas DORANDEU, Le dommage concurrentiel, Presses Universitaires de Perpignan, France, 

2014, p. 382 
مجلة العلوم القانونية "  21/12عبد الرزق تومي، "اليات مكافحة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون  - 28

  .261.، ص1611، سبتمبر، 62عدد لفة، الجزائر، ، جامعة زيان عاشور بالجوالاجتماعية
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خذ في التزايد بشكل ملفت أالشكل أن  بعد أن لوحظالتي تحدث بطريقة جماعية منظمة 

رتفع تن الأسعار أصبحت أصبح واقعا في السوق بحيث أن عنصر المفاجأة أحيث  ،للانتباه

 عند جميع التجار دون سابق انذار ولا تفسير اقتصادي.

 و خفض قيمة الأورا  المالية ألى رفع إالمناورات التي تهدف  استعمال-5

مغايرة  حالةهي و خفض قيمة الأوراق المالية أ لى رفعإاستعمال المناورات التي تهدف 

للحالات السابقة التي تحدث في الأسواق التقليدية العادية اذ انها متعلقة بتداول الاوراق 

المالية وعمليات الصرف في أسواق البورصة وغيرها من الاشكال الحديثة لتداول السندات 

لمالية بنشر تقارير غير صحيحة عن حجم المالية، ومثال ذلك قيام الشركة المصدرة للورقة ا

وراق   المالية ظنا منهم انها تحقق ة ايهام المتعاملين لشراء هذه الأ تداول الورقة المالية بغي

 .(29) قيمتهارفع لرفع حجم التداول لهذه الورقة و  أرباحا كبيرة

قيمة لى رفع وخفض إن المشرع أشار الى المناورات التي تهدف ألى إوتجدر الإشارة  

الاوراق المالية دون تحديد هذه المناورات وان كان المشرع يبتغي حماية هذه الأسواق من كل 

نه يفتح الباب واسعا لتأويل نص المادة ويتعارض مع فلسفة قانون أ إلااشكال المناورات 

ذ كان إالعقوبات المبنية على قاعدة الشرعية التي ينتج عنها التفسير الضيق للنص الجزائي 

ه أخطاء لى المشرع تحديد بدقة هذه المناورات تجنبا لتأويلها خارج ارادته ما قد ينجر عنع

مر حديث أهو  وأسواقهان التعامل بالأوراق المالية أو  اسيمفراد لا قضائية قد تمس بحريات الأ 

 . (30)غلبية التجارأعلى الاقتصاد الجزائري ويعرف عزوفا من طرف 

 
ّ
 يالفرع الثان

 لمضاربة غير المشروعةركان جريمة اأ

الركن الشرعي  ؛فر ثلاثة اركاناتو  ضرورةجريمة المضاربة غير المشروعة، يشترط لقيام 

ن يكون هناك نص يجرم هذا الفعل ويعاقب على اتيانه وهذا ما يعبر عنه أالذي يقصد به 

أي خضوع الفعل المجرم لنص قانوني يجرمه  " بنص إلا لا جريمة ولا عقاب بالاصطلاح "
                                                           

29 - Frédéric STASIAK, Jean-Marie BRIGAND, Amélie BELLEZZA , Infraction Boursiers , Revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé , vol.n°2, n°2, 2019 , p. 354. 
  .112.غريبي بلال، حليفي محمد، مرجع سابق، ص - 30
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 21-12نصوص القانون رقم والمنصوص عليه بالنسبة لهذه الجريمة في  ،(31) عليهويعاقب 

(المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 
ا
(المادي  ينفر الركناجانب تو  إلى )أولا

ا
 والمعنوي  )ثانيا

)
ا
 .)ثالثا

 
ا
 الركن المادي-أولا

الجاني لفعل من الأفعال يتحقق الركن المادي لجريمة المضاربة غير المشروعة بإتيان 

و أالسالف الذكر، وذلك بطريقة مباشرة  21-12الواردة في نص المادة الثانية من القانون رقم 

و حتى مجرد أو استعمال الوسائل الالكترونية أغير مباشرة او عن طريق استعمال وسيط 

ها نتناولها من الشروع في اتيانه. ويرتكز هذا الركن على ثلاثة عناصر أساسية مرتبطة ببعض

 خلال ما يلي:

 السلوك الاجرامي-1

سلوك الإجرامي لجريمة المضاربة غير المشروعة في نص المادة لتطرق المشرع الجزائري ل

و مغرضة عمدا بين أنباء كاذبة أو أترويج اخبار والمتمثلة في الس الذ  21-12من قانون رقم  1

طرح و  .عار بطريقة مباغتة وغير مبررةالجمهور بغرض احداث اضطراب في السوق ورفع الأس

 أو و هوامش الربح المحددة قانوناأحداث اضطراب في الأسعار إعروض في السوق بغرض 

القيام بصفة فردية  أو تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة

بح غير ناتج عن و بناء على اتفاقات عملية في السوق بغرض الحصول على ر أو جماعية أ

و خفض ألى رفع إالمناورات التي تهدف  . إلى جانب استعمالالتطبيق الطبيعي للعرض والطلب

 .قيمة الأوراق المالية

 النتيجة الاجرامية-2

من المقرر قانونا ان السلوك الاجرامي لا يكفي وحده لقيام الركن المادي للجريمة 

لا لبد من اقترانه بالنتيجة الاجرامية ولهذه ب –باستثناء الجرائم الشكلية -كقاعدة عامة 

الأخيرة مدلولان، مدلول قانوني يتمثل في الاعتداء على المصلحة المحمية قانونا، ومدلول مادي 

                                                           
 .، ص1662، تالعلمية، بيرويونس عبد القوي السد الشافعي، الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي، دار الكتب  - 31

12.  
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والذي يتحقق في جريمة المضاربة غير  (32) يتمثل في الضرر المادي الذي يمس الضحية

ديد مصلحة المستهلك والتجار المشروعة في المساس بقواعد النظام العام للسوق، وته

 .(33) المنافسين

 العلاقة السببية-3

لا يكفي لقيام الركن المادي للجريمة صدور السلوك الاجرامي عن الجاني، وحصول 

النتيجة الضارة، بلا يجب وجود رابطة السببية بين جريمة المضاربة غير المشروعة والضرر 

ذه العلاقة من عدمه الي السلطة التقديرية الناجم عنها، ويخضع الفصل في مسألة توافر ه

 .(34) لقاض ي الموضوع

 
ا
 الركن المعنوي -ثانيا

ن يصدر العمل المادي من إرادة الجاني، أجريمة المضاربة غير المشروعة  يجب لقيام

ن جريمة أوهذا ما يطلق عليه بالركن المعنوي للجريمة، وهو الجانب النفس ي لها، وبما 

من الجرائم العمدية فانه يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي الذي  المضاربة غير المشروعة

يأخذ صورة القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني الي ارتكب الجريمة مع علمه 

 بوقائعها.

بالإضافة الي ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني الي 

لسوق مما يؤدي الي غلاء غير مبرر في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك احداث اضطرابات في ا

و مجرد أبغية تحقيق ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي الصحيح لقوانين العرض والطلب 

 .(35) الشروع ذلك

 
                                                           

  .111 .، ص1621، موفم للنشر، الجزائر، -القسم العام-عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري  - 32
 .221 .، ص1622 ، الجزائر،، دار هومة21ن الجزائي العام، ط احسن بوسقيعة، الوجيز في القانو  - 33
، ائم الأشخاص والأموال، ديوان المطبوعات الجامعيةفريحة حسين، شرح قانون العقوبات الجزائري، جر  - 34

 . 211.، ص1660، الجزائر
التجارية عن جرائم المضاربة غير فيصل، لوصفان سلمى،" المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات بوخالفة  - 35

سياسية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم المجلة الاجتهاد القضائي"  المشروعة في التشريع الجزائري زمن الكورنا

 .116، ص1612، 12عدد ، 22جلد ممحمد خيضر بسكرة، 
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ّ
 يالمبحث الثان

 تدخل جمعيات حماية المستهلكليات آ 

 المضاربة غير مشروعة مكافحةفي  

هم المبادئ والحريات التي عمل المشرع الجزائري على أهلك في السوق من تعد حرية المست

تبنها ضمن النصوص القانونية المؤسسة لانتهاج اقتصاد السوق، وذلك منذ الاعتراف بحرية 

ن حدد من خلال القانون ألى إ (36)المتعلق بالمنافسة 60-91مر بموجب الأ  2991المنافسة سنة 

افحة جريمة المضاربة غير المشروعة وذلك سواء على المستوي آليات عديدة لمك 21-12رقم 

المضاربون بطرق  ىوكذلك بيان دور المجتمع المدني، فقد اضح ،و على المستوي المحليأالمركزي 

السالف الذكر في حكم المجرمين لذلك كان لابد من وضع  21-12غير مشروعة طبقا  للقانون 

ون منصبة على حماية الاقتصاد الوطني بشكل عام آليات لمكافحة هذه الجريمة والتي تك

 .وحماية المستهلك والسوق بشكل خاص

تتدخل جمعيات حماية المستهلك لمحاربة المضاربة غير المشروعة عن طريق عدة و  

ي(، وإما بغرض العلاج )المطلب الأوّل(الوقائية آليات وذلك إما بغرض 
ّ
 . )المطلب الثان

 ل المطلب الأوّ 

 وقائيةالاليات ال 

 لمكافحة المضاربة غير مشروعة 

تعددت سياسيات الدولة بمواجهة المضاربة غير مشروعة وللوقاية منها، وانطلاق من 

القاعدة القائلة "الوقاية خير من العلاج" فقد نص المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

راءات الوقائية التي يمكن المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة على العديد من الإج 12-21

ن يؤدي تطبيق الصارم لها الى الحد من انتشار جريمة المضاربة غير مشروعة، تنوعت هذه أ

                                                           
 62-62الأمر رقم ملغى بموجب  .19تعلق بالمنافسة، ج ر، عدد ي، 11/62/2991ؤرخ في م، 60-91رقم قانون  - 36

نون رقم ، المعدل والمتمم بالقا1662يوليو  16لـتاريخ  12، المتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد 1662يوليو  29المؤرخ في 

المؤرخ  60-1626، والمتمم بالقانون رقم 1662يوليو  61لـتاريخ  20، ج.ر عدد 1662يونيو  11المؤرخ في  62-21

 .10، ج.ر عدد 1626أوت  21في
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مرتبطة  وأخرى ليات مرتبطة بالجهاز المركزي آليات والإجراءات الوقائية وتعددت ما بين ال

  .(37) بالمجتمع المدني

منه منع وقوع الضرر على  تقوم جمعيات حماية المستهلك بدور وقائي الهدفو 

و   )الفرع الأول( المستهلك، هذا الاجراء الاحترازي يتخذ عدة اشكال كالتحسيس والاعلام

 )الفرع الثالث(و ترقية الثقافة الاستهلاكية  (الفرع الثاني) مراقبة الاسعار

 الفرع الأول 

 والإعلامالتحسيس 

خاطر التي تحدق به في امنه، تلتزم جمعيات حماية المستهلك بتحسيس المستهلك بالم

صحته وماله وكذا تحسيس أصحاب القرار حول نجاعة الإجراءات الوقائية التي يجب عليهم 

 .(38) اتخذاها لحماية المستهلك

بالغ الأهمية في الدفاع عن مصالح المستهلكين وكذا حقوقهم وسلامتهم  ر فهي تلعب دو 

نها جعلت من الاعلام أستهلك وتحسيسه حتى بصفة عامة ويبرز دورها بشكل جلي في اعلام الم

م الاعتماد على مجموعة من تلتحقيق هذه الغاية و  (39) والتحسيس النشاط الرئيس ي لها

المتمثلة في وسائل الاعلام )أولا(و تنظيم حملات تحسيسية)ثانيا(و  القانونية واللياتالوسائل 

 ) ثالثا(.    تنظيم أيام دراسية

 وسائل الاعلام:-أولا

لى الاستعانة إبدورها في الاعلام والتحسيس  تلجأ جمعيات حماية المستهلك للقيام

هذه ن ألا إوسائل الاعلام تعدد وتنوع غم من غير أنه بالر  .بوسائل الاعلام بصفة عامة

ة بعض برمجيقتصر فقط على  تلك الوسائل وإنما استغلالفي السابق ب في الجزائرالجمعيات 

                                                           
مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري علي ضوء القانون رقم عبد الكريم سعادة، "  - 37

  .221.، ص1616، افريل، 62عدد ، 26جلد مقالمة،  2911ماي  2، جامعة وق والحرياتمجلة الحق، " 12/52
علي يحي بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى،  - 38

  .00 .، ص1666عين مليلة، الجزائر، 
، 1622، أكتوبر، 12عدد ، مجلة دارسات اقتصادية، " ت حماية المستهلكمساهمات جمعيا" إبراهيم المأمون،  - 39

  .111 .ص
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و التدخل في بعض البرامج التي تعني بقضايا المستهلك أفزيونية الحصص الاذاعية والتل

غير أن الوضع تغير مع ظهور  .(40) الوطنيةلى بعض المقالات الصحفية على الجرائد إبالإضافة 

 ومنصة للقيام 
 
الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إذ وجدت هذه الجمعيات فيها منبرا

 بالعمليات التحسيسية والاعلام.

 .حملات تحسيسية تنظيم-نياثا

تعتبر الحملات التحسيسية من اهم الوسائل المتبعة من قبل حماية جمعيات حماية 

المستهلكين وذلك يعود الى خصوصية هذه الالية الى تسمح بالاتصال المباشر مع المستهلكين 

 نها:م(41)لتوعيتهم وتوجيههم وارشادهم وتكون هذه الحملات التحسيسية حول مسائل مختلفة

توعية المستهلك وتحسيسه بضرورة الامتناع عن تناول المواد الغذائية في الأماكن التي -

 .تفتقد النظافة

تحسيس المستهلك بضرورة الامتناع عن شراء السلع التي لا تحتوي على البيانات التي -

 .ينبغي ان يتضمنها الرسم على غرار مكان الصنع

ن استهلاك المواد التي لا يوجد على متنها تاريخ توعية المستهلك بضرورة الامتناع ع-

 .الصنع وكذا تاريخ نهاية الصلاحية

 تنظيم ملتقيات وأيام دراسية:-ثالثا

معية في نه بإمكان الجأالمتعلق بالجمعيات على  60-21من القانون رقم  11المادة  تصن

للقاءات المرتبطة ة وكل اتنظيم أيام دراسية وملتقيات ونداو ، إطار التشريع المعمول به

غالبا ما يكون موضوع الساعة ، و وعادة ما تستهدف هذه الحملات موضوع معين، بنشاطها

 التي تكثر على الخصوص في موسم الصيف. كظاهرة التسممات الغذائية

 

                                                           
مذكرة بوشناف صافية، دور جمعيات حماية المستهلك الجزائري في التصدي للممارسات التسويقية المضللة،  - 40

  .211 .، ص1622ماجستير، دراسة وبحوث تسويقية، جامعة سطيف، سطيف، 
  .21 .سابق، ص رجع، مبن لحرش نوال - 41
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 الفرع الثاني

 (السو  )الأسعار قبةمرا

قدرة جاهدة للحفاظ على العلى رقابة الأسواق تعمل جمعيات حماية المستهلك 

جات الضرورية اللامعقول لبعض المنتك وتحاول محاربة الغلاء الفاحش و الشرائية للمستهل

 .وخاصة في المناسبات ؛بلالتي يكثر عليها الطو 

لأجهزة الرقابة التابعة مثل تلك المعترف بها  بهاعدم تمتعها بالصلاحيات المعترف  غير أن

محصورة في مجال صلاحياتها  ، جعل شرععدم تكليفها بمهمة الرقابة من قبل المللدولة و 

ن يشترط أتلك التي يمكن لأي شخص كان ممارستها دون  الرقابة، إذ يقتصر مجال رقابتها على 

اء اكتساب المعارف السعي ور  اذ تبقى لها هنا إمكانية، فيه ضرورة اكتسابه صفة معينة

المتابعة سواق بغاية المراقبة و ية الى الأ الخبرات فتنتقل الجمعوالمعلومات وانجاز الدراسات و 

سلامة  ىالمستمرة للسوق و ملاحظة مدي الالتزام بمتطلبات حماية المستهلك فتتأكد من مد

رائها كما جودتها و الضمانات الممنوحة للمستهلك في حالة شوتراقب أسعارها و  وأمنهاالمنتجات 

غير ذلك من روط البيع و تراقب أيضا البيانات والإعلانات والعروض الترويجية وعدالة ش

 .(42)جوانب المعاملات

مطابقة السلع المعروضة للجودة  ىتعمل الجمعية على مراقبة مد وعلى هذا الأساس،

وتعمل على تطهير السوق من منتوج يتعارض ولا يتطابق مع معاير الجودة التي ينتظرها 

خاصة الحديثة منها الصناعية المحلية والمستوردة و  المنتجاتكما تقوم بفحص . المستهلك

لمعرفة مزاياها وعيوبها عن طريق الفحص الظاهري والمعمق وفي حالة وجود شك في مدى 

في المخبر للتأكد من صلاحيته وتقوم  المنتجللاستهلاك تقوم الجمعية بتحليل  المنتجصلاحية 

الاطلاع بنشر نتائج الخبرة على حسابها في مجالات معروفة حتى يتمكن جمهور المستهلكين من 

 .(43) عليها

                                                           
مجلة ، "دور المنظمات غير الحكومية في حماية المستهلك"عبد السلام، عبد العال محمد مصطفي محمود  - 42

  .161.ص، 1660، 61، عدد افريقياقتصاديات شمال ا
43 - Abbes BOUCENDA , al, « concurrence et protection du consommateur dans le domaine alimentaire 

en Algérie », Recrée, Revue algérienne des sciences juridiques et politiques, vol. ,°35, n° 1, 1992, 

p.65.   
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 الفرع الثالث

 ترقية الثقافة الاستهلاكية

يعد دور الاعلام أساس ي في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والذي يبرز فيها التأثير السلبي 

الإعلام بالترويج لشراء السلع والمواد بعيدا عن العقلانية والحاجة الفعلية لها وذلك عبر نشر 

المتعلق بالمضاربة غير  21-12من القانون  0اشارت المادة  مظاهر التفاخر البذخ هذا وقد

سيما لاستهلاكية لا لى تفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الاعلام في ترقية الثقافة االمشروعة إ

في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن ازمة صحية طارئة او تفش ي وباء او 

 .وقوع كارثة

 إصدار نشرت توعية المستهلك وذلك من خلال ذه الجمعيات علىومنه تعمل ه

 )ثانيا(لإرشاد المستهلكين(وإنشاء مواقع أولامتخصصة )

 اصدار نشرات متخصصة-ولاأ

تقوم جمعيات حماية المستهلك بإصدار نشرات ومجالات ووثائق إعلامية ومطويات لها  

ن يجنب المستهلك الوقوع في علاقة بأهدافها حيث تتضمن هذه المطويات كل ما يمكن ا

المخاطر الناتجة عن الاستهلاك وبالتالي حمايته، فهذه المطويات تساهم في ترقية الثقافة 

 .(44) كالمستهلالاستهلاكية لدى 

 رشاد المستهلكينلإ  انشاء مواقع-ثانيا

تحرص جمعيات حماية المستهلك الجزائري على انشاء مواقع الكترونية تضم معلومات 

ستهلكين ونصائح معدية من قبل خبراء مختصين بالإضافة الى معلومات عن الجمعية تهم الم

وأهدافها، منه تساعد هذه المواقع المستهلك وتمكينه من الاستفادة من نصائح الخبراء وكذا 

 الاستفادة من المعلومات المقدمة عن الجمعية.

                                                           
  .211.، صمرجع سابقبوشناف صافية،  - 44
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اية المستهلك كافة الشرائح ومنه تستهدف هذه الحملات التوعوية التي تقوم بها جمعيات حم

 . (45) العمرية بهدف خلق وعي لدي افرد المجتمع

 
ّ
 يالمطلب الثان

 ليات العلاجية لمكافحةالآ 

 المضاربة غير المشروعة 

 رغم قيام جمعيات حماية المستهلك بدورها الوقائي 
 
الاعتداء على حقوق على إلا

  المستهلك والمساس بسلامته
 
ى وسائل ردعية دفاعية بعد وقوع الضرر لإ أ، لذلك تلجيظل قائما

حيث يصبح الدور الوقائي هنا لهذه الجمعيات عديم الجدوى وبدون فاعلية  ،على المستهلكين

  ،على هذا الأساس .وهذا في إطار ما يعرف بالدور العلاجي
 
،  تلعب هذه الجمعيات دورا

 
علاجيا

وتمثيل  ل(فرع الأوّ ال) عن الدفع والمقاطعة والامتناعالدعاية المضادة طريق وبتدخلها عن 

 الفرع ال) الهيئات القضائية وغير القضائيةأمام مصالح المستهلكين 
ّ
 .ي(ثان

 ل الفرع الأوّ 

 والمقاطعةالدعاية المضادة 

 والامتناع عن الدفع

وهذا في حال  ،دفاعية ردعيةوسائل  إلىبالدور العلاجي لحماية المستهلك اللجوء  يقصد

حيث يصبح الدور الوقائي لهذه  الاقتصادي، ستهلك من طرف المتدخلوقوع الضرر على الم

وتتخذ جمعيات حماية المستهلك في سبيل ردع  .(46) فاعليةالجمعيات عديم الجدوى وبدون 

الدعاية المضادة أو  صلحة المستهلك للخطر عدة اشكال من بينها:مالمخالفين حين تتعرض 

(الاشهار المضاد 
ا
()ث، والمقاطعة )أولا

ا
(إلى جانب الامتناع عن الدفع  انيا

ا
 .)ثالثا

                                                           
ت الحلبي رمزي بيد الله علي الحجازي، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعقد الالكتروني )دارسة مقارنة(، منشورا - 45

 .117.، صوقية، بيروتالحق
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش "،  69/62صياد الصادق،" حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم:  - 46

مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة 

 .229، ص 1621-1622، 2قسنطينة 
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ا
 و الاشهار المضاد أالدعاية المضادة -أولا

م جمعيات حماية المستهلك بتوجيه انتقادات لبعض السلع والخدمات عن طريق تقو 

و مقدم السلعة، ويكون ذلك اما عن أمما يؤدى الى الحاق اضرار بالغة بالمنتج،  ،الإعلاموسائل 

نها  بإيمكن تعريف الدعاية المضادة   بناء على ذلكو . (47) و النقد الخاصألعام، طريق النقد ا

الخدمات المعروفة بالسوق ت و توزيع انتقادات المنتجاام جمعيات حماية المستهلك بنشر و قي

و أو المسموعة عن طريق الإذاعة )الراديو( أالمحلية مكتوبة بالصحف والمطبوعات والمجالات 

)التلفزيون(، وذلك لتوعية المستهلكين لخصائص السلع والخدمات والتحذير مرائية عن طريق 

من مخاطر بعضها او عيوبها التي تطهر عند الاستخدامات لهدف تحقيق التوازن بين منظمات  

فنية لزيادة الاستهلاك ودوران عجلة الإنتاج الإنتاج و التوزيع التي تستخدم الدعاية كأداة 

الدعاية المضادة لا تخضع في الأصل لرقابة سابقة من جهة ستهلك و وبين جمعيات حماية الم

 و الرأي.أالإدارة لأنها احد  مظاهر حرية التغير 

ن من إليها اضرار جسمية لذلك فإن تلحق هذه الدعاية بالمشروعات الموجهة أويمكن 

ا لا تلجأ الي حقها الرد عليها قبل اعلان النتائج او عقب إعلانها أي الدفاع عن مصالحها لكنه

ذلك نادرا وتفضل الالتجاء الي رفع دعوة المسؤولية المدرسة والجنائية على جمعيات حماية 

 .(48) المستهلك

غاليا ما هذه العملية التي على تجارب واختبارات ودارسات ميدانية، ولا يوجد نص 

لإشهار المضاد صريح في القانون الجزائري يعطي لجمعيات حماية المستهلك الحق في القيام با

كما تجدر الإشارة الي ان الاشهار المضاد الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك لا يكون ضد 

 .(49) شخص او منضمة، وانما على السلع والخدمات التي تم التضليل فيها

 
ا
 المقاطعة إلى الدعوة-ثانيا

                                                           
، 2920عمران، حماية المستهلك اثناء تكوين العقد، دارسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  السيد محمد - 47

  .219 .ص
  .11 .سابق، صرجع م، احمد محمد محمود خلف - 48
  .211 .، صمرجع سابقبوشناف صافية،  - 49
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ة وذلك في خري غير الأساليب الوقائيأأساليب  إلىقد تلجا جمعية حماية المستهلك 

حالة فشالها مثلا كفشل أسلوب التحسيس والاعلام في تحقيق الهدف الذي ترنو من خلاله 

زيادة الوعي لدي جمهور المستهلكين وتحسيسهم بكل المخاطر  إلىجمعيات حماية المستهلك 

المحدقة لهم، تعتبر هذه الأساليب أكثر شدة، تتميز بفعالية أكثر وهي ما تعرف بالأساليب 

 .و الردعيةأجية العلا 

تمثل من أنجع الوسائل الردعية التي تلجأ إليها الجمعية، وي قاطعةالم وتعتبر الدعوة إلى

في التعليمة التي توجهها جمعية حماية المستهلك لكافة المستهلكين لأجل حثيهم  هذا الأسلوب

القضاء تردد  نأالامتناع عن لاقتناء منتجات  أو خدمات تحمل علامة مقلدة، وما يلاحظ ى عل

يكفي وضعها  بأنهفي تحدد موقفه بخصوص أسلوب المقاطعة لما لها من عواقب وخيمة، فيرى 

كأسلوب تهديدي، فالخشية منها كافية لردع وجعل المنتجين يحترمون الرغبات المشروعة 

و يجيز المقاطعة، ولكن هناك من أالمستهلكين، أما في القانون الجزائري لا يتضمن نص يمنع 

قارنها بالإضراب عن العمال ويوجه عام لا يمكن معاقبة المستهلكين الذين يرفضون الشراء، ي

رفض البيع، والمقاطعة هي دعوة  ىفالقانون لا يعاقب علي رفض الشراء وإنما يعاقب عل

عدم التعامل مع منتجي بعض السلع تري فيها خطورة تهدد صحتهم لعدم شراء  إلىالمستهلكين 

 .(50)و لعدم جودتهاأرتفاع سعرها سلعة معنية لا 

 
ا
 الامتناع عن الدفع: ثالثا

خري وهي الامتناع عن أوسيلة المقاطعة كإجراء علاجي هناك وسيلة  إلىبالإضافة 

 الدفع، تمارس للضغط على المنتجين من قبل جمهور المستهلكين الذين هم في مركز ضعف
(51). 

تهلكين مدينين بديون ذات طبيعة وتتحقق هذه الوسيلة عندما يكون مجموعة من المس

 تطلبواحدة لصالح دائن معين أو شخص معنوي أو مرفق عام ذي نشاط صناعي وتجاري، ف

                                                           
، القانون الاقتصادي والبيئة مجلة، "الاتصال بشأن مخاطر المنتوجات والخدمات الاستهلاكية" يوسف الجلالي،  - 50

 .221، ص 1669 ،62العدد  كلية الحقوق، جامعة وهران،
  .021.، ص1662ب الحديث، الجزائر، امحمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكت - 51
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جمعية حماية المستهلك من المستهلكين من أو المنتفعين بخدمة جماعة الامتناع عن دفع ثمن 

 .(52) السلعة أو مقابل الخدمة التي حصلوا عليها

قة على المستأجرين للوحدات السكنية الجماعية أو مثال ذلك الديون المستحو 

غط على الدائن المشتركين في هيئة التليفونات أو المياه أو الكهرباء فتزيد الجمعية الض

ذلك بامتناع المستهلكين أو المنتفعين عن الدفع المطلوبة حتى يلبى و  ،لتخفيض مقدار دينه

 اذا كان  الدائن مطالبهم، لكنه وفقا للقواعد العامة يكون 
 
الامتناع عن الدفع غير مشروع إلا

الدائن نفسه لم يوف من جانبه بالتزاماته التعاقدية، حيث أنه من حق كل متعاقد في العقود 

الملزمة  للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به إذا ما طالبه المتعاقد الأخر طالما أن الالتزامات 

لا يجوز الامتناع عن الدفع لأغراض أخرى مثل تخفيض بالتالي و المتقابلة مستحقة للوفاء، 

 قدين.االأسعار لأن ذلك يكون متعارضا مع القوة الملزمة للعقود، حيث أن العقد شريعة المتع

 
ّ
 يالفرع الثان

 مصالح المستهلكين لدى الهيئات القضائية وغير القضائيةل يتمث 

واعلام هذا الأخير بل تلعب  المستهلك لا يتوقف فقط في تحسيسان دور جمعيات حماية 

المتعلق  69/62من القانون رقم  12تمثل المستهلك وذلك طبقا لنص المادة  فيكذلك دورا 

بحماية المستهلك وقمع الغش، فقد مكن المشرع هذه الجمعيات من تمثل المستهلك امام بعض 

وذلك تطبيقا الهيئات المختصة التي تهدف الي الحفاظ على امنه وتحسين ظروفه المعيشية 

لحق هذا الأخير في سماع رايه والذي يعتبر من اهم الحقوق الأساسية له كما خول لها حق 

 ل المستهلك امام الجهات القضائية.تمث

 
ا
 ةتمثيل المستهلكين أمام الجهات القضائي-أولا

يعتبر الاعتداء على حقوق المستهلك والمساس بسلامته مألوفا بالرغم من الاجراءات 

ن القضاء يعد جهازا مكملا لهذه أمن قبل الجهات المعنية لضمان حماية له وبما  المتخذة

الدفاع عن المستهلك والحفظ على حقوقه، فمن الطبيعي جهات فيما يتعلق بمهمه الحماية و ال

ان يمارس المستهلك المضرور حقه في اللجوء الي الهيئات القضائية المختصة قصد المطالبة 

                                                           
  .121.، صمرجع سابقاحمد محمد خلف،  - 52
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لتعويض عما لحقه من ضرر، وذلك تطبيقا لحق الالتجاء للقضاء الذي يعد بردع المخالفين و ا

ن المستهلك الذي يعتدي علي حقه أ إلا، (53)فراد المجتمعأمن الحقوق العامة المعترف بها لكل 

ذ إ مام الجهات القضائية بمفرده في مواجهة هذا الأخير،أمن قبل المهني نادرا ما يقدم دعوى 

التقني الذي يجعل المهني في أهمها المركز الاقتصادي المالي و عدة أسباب بين ذلك تحول بينه و 

مر الذي يجعل المستهلك يتردد ان لم نقل الأ ى، يمكنه من مواصلة السير في الدعو موقع قوي 

له ما يتحمالدعوي و  ءن اعباأمام قوة المهني كما أيتنازل عن المطالبة بحقه لمعرفة انه اعزل 

وقت ضائع قد يكون اكبر بكثير من قيمة المصلحة موضوع ومصاريف و المستهلك من نفقات 

 . (54)الحماية

لهذه الأسباب تعد جمعيات حماية المستهلك خير وسيلة لتمثيل المستهلك امام القضاء 

لما تملكه من دوافع تمكنها من مواجهة المهني وهو ما اخذت العديد من الدول في تشجيعه 

رسة الجمعيات لهذا الدور فالإمكانيات المادية والبشرية ووضع القواعد المنظمة للمما

 المفروض توفرها لدي هذه الأخيرة تسمح لها بمباشرة الدعاوي القضائية وتحمل التكاليف

حتى تتمكن الجمعية من ممارسة حقها في الدفاع يجب ان تكون معتمدة من  وصول الإجراءات

 بالجمعيات المتعلق 60/ 21رقم من قانون  9المادة عليه  تقبل السلطات العامة وذلك ما نص

و أي شخص متضرر أحيث يمكن للجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك 

إيداع شكوى امام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في 

استثنائيا ان  كان الأصل ان يكون رفع الدعوي صاحب الحق، فقد يحدث فإذاهذا القانون 

يحل محل هذا الأخير لمباشرة  وإنماتباشر الدعوي بمعرفة شخص لا يدعي انه صاحب الحق، 

 .(55)ي به ومصالحهنحقوقه، وذلك لوجود رابطة وثيقة بين مصالح صاحب الحق المع

                                                           
 26في المؤرخ 62-61جب القانون رقم بمو ،المعدل والمتمم  2990سنة  نوفمبر 12من دستور  216انظر المادة  - 53

، و بالقانون 1661أفريل 21، مؤرخة في 11، المتضمن التعديل الجديد ، الجريدة الرسمية ، العدد  1661أفريل 

 ، القانون رقم 1662نوفمبر  20، مؤرخ في  02، الجريدة الرسمية ، العدد 1662نوفمبر 21، المؤرخ في  29-62رٍقم 

 67، مؤرخ في  21، المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية ، العدد  1620 62-60المؤرخ في في  62-20

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري  1616ديسمبر 26، مؤرخ في  111-16، المرسوم الرئاس ي رقم  1620مارس 

  1616، سنة 21، الجريدة الرسمية ، العدد  1616نوفمبر  62

 
  .221.سابق، صرجع من لحراش نوال، ب - 54
  .117.السيد محمد السيد عمران، مرجع سابق، ص - 55
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لصالح المستهلكين لا يمكن الاعتراف به لجميع الجمعيات التي تزعم  حق التصرف ان

 هما: (56) لمصالح، لذلك يجب ان يتوفر فيها شرطانعن هذه االدفاع 

 ان تكون الجمعية مؤسسة قانونا.-

اكتساب جمعية حماية المستهلك لصفة التمثل امام القضاء اذا كان الأصل يقض ي ان -

ن المشرع قد اورد استثناء يقض ي بإمكانية رفع إرفع الدعوي يكون من قبل صاحب الحق، ف

 .مام القضاءأ ى دعو  المعتدي عليه و هيئة غير صاحب الحقأشخص 

ن يكون هدف جمعيات حماية المستهلك الدفاع عن المصالح الجماعية أبالصفة ويراد 

المتعلق بالجمعيات  60-21من القانون  27للمستهلكين، وقد منح لها هذا الحق بمقتض ي المادة 

 .ب ح، م، ق ،غلمتعلق ا 62-69من القانون  12كذا المادة و 

 ل مصالح المستهلكين لدى الهيئات غير القضائية.ثانيا: تمثي

 التجارة.تمثيل المستهلكين لدى وزارة -1

مام وزارة التجارة باعتبارها الجهاز الأول أدور في  ينجمعيات حماية المستهلكتمثل 

وذلك من خلال المصالح التابعة لها المركزية منها أو الخارجية ومن  المكلف بحماية المستهلك،

الح التابعة لوزارة التجارة المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتفتيش التي أهم المص

تكلف بإعداد الاليات القانونية للسياسة التجارية وتكيفها وتنسيقها وتحديد جهاز للملاحظة 

ومراقبة الأسواق لاسيما في مجال التسعيرة من أجل المضاربة، التي تتفرع عنها مديرية الجودة 

هلاك المكلفة على الخصوص بالمبادرة بالأعمال الإعلامية و التحسسية والوقائية في والاست

مجال الجودة وحماية المستهلك و تشجع على انشاء جمعيات حماية المستهلك والمشاركة في 

تنشيط أعمالها، وكذلك تعتبر المديرية العامة للرقابة الاقتصادية جهاز تابع لوزارة التجارة، 

حدى الهياكل الجديدة التي من مهامها تحديد الخطوط العريضة للسياسة حيث تعتبر ا

 .(57)السهر على توجيه برامج الاقتصاديةو  قمع الغشبة في ميادين الجودة و الوطنية لمراق

                                                           
  .072.محمد بودالي، مرجع سابق، ص  - 56
  .266سابق، ص.رجع مبن لحرش نوال،  - 57
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من خلال تشكليه المجلس  المجلس الوطني لحماية المستهلك ىالمستهلكين لد كما تمثل

جمعيات بعرض مشاكلهم وانشغالاتهم عل ممثلي يسمح من خلاله لممثلي الوالذي نفسه، 

يمكن لجمعيات حماية المستهلك  إذ الوزارات والهيئات خاصة المتعلق بالمجتمع المدني.

الاستفادة من كل الاعمال التي يقوم بها المجلس، خاصة في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك 

المحدد  171-91ذي رقم من المرسوم التنفي 9والمادة  7وحمايته، كما نصت المادة 

انتخاب عضو من ممثلي حماية المستهلك  على امكانية، (58) لاختصاصات وتكوين المجلس

ممثلة فيه  وأكثر فئةرئيسا للمجلس، خاصة ان ممثلي الجمعيات يشكلون ربع أعضاء المجلس 

اية ن يمنح للجمعية مكانة هامة في المجلس بفرض آرائها في مجال حمأعددا، وهذا من شأنه 

 المستهلك.

 .مجلس المنافسة ىالمستهلكين لد ليتمث-2

انه......ويمكن استشارته أيضا  "60- 91رقمقانون في فقرتها الثالثة من  29تنص المادة 

 والأعوانفي نفس المواضع من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والمالية 

 .(59)معيات المستهلكين "الاقتصادين والجمعيات المهنية والنقابية وكذا ج

يمكن لجمعيات حماية المستهلك طلب استشارة  ،ه فانهعلا أومنه حسب نص المادة 

 ح مشاريع القوانين وحول كل مسالة تتعلق بالمنافسة.امجلس المنافسة حول اقتر 

نه يمكن للجمعيات حماية المستهلك اخطار إمن قانون المنافسة ف 12حسب نص المادة 

ن تلحق ضرار أن المخالفة أكان لها مصلحة في ذلك ومن ش ىذلك متمجلس المنافسة و 

                                                                                                      .بالجمعية ومتي كانت متعمدة قانونا

ع نسخ اما في طرف موس ي عليه واما ويشترط في الاخطار أن يرسل الى المجلس في أرب                   

بإيداعه في مصلحة الإجراءات مقابل وصل استلام، ويتضمن الاخطار تسمية الجمعية ومقرها 

 .(60) والأعضاء الذين يمثلونها

                                                           
المحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين  2991جويلية سنة 0رخ في مؤ  171-91م رسوم التنفيذي رقم - 58

 ، )ملغى(.2991 جويلية 2الصادرة بتاريخ  11ختصاصه، ج ر، عدد وا
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 60-91رقم قانون من  29راجع المادة  - 59
، 62، عدد 21مجلة إدارة، مجلد  "حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة"،، محمد الشريف كتو - 60

 .71ص  ،1661
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باعتبار جمعيات حماية المستهلك طرف معين في القضايا التي ترفع الى مجلس 

من القانون  17وهذا حسب نص المادة المنافسة، فإنها تحظى بالاستماع من طرف المجلس 

التي تنص على "يتمتع مجلس المنافسة حضوريا للأطراف المعنية في القضايا المرفوعة  91-60

و أي أها يو تحظر مع محامأليها والتي يجب عليها تقديم مذكرة، ويمكن لهذه الأطراف أن تمثل إ

 شخص تختاره.



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثـان  
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جمعيــة حمايــة المســتهلك، والتــي حظيــت بمســاعدات  تتمتــع بهــارغــم الأهميــة الكبــرى التــي 

أن جميـع هـذه الإمكانيـات المتاحـة لهـا لا تجعلهـا خاليـة مـن العيـوب  إلامعتبر وتحفيزات مثاليـة، 

عـة لممارسـة مختلـف أعمـال ونشـاطات هـذه الجمعيـات والجوانب السلبية خاصة العراقيـل المان

علــــى أكمــــل وجــــه، فهــــذه الصــــعوبات منتشــــرة فــــي معظــــم جمعيــــات حمايــــة المســــتهلك وذلــــك علــــى 

المستوى الداخلي والخارجي التي تعد حاجزا مانعا لقيامها بمهامها التي حددها القانون في مجال 

  .اختصاصها

حمايـة المسـتهلك جمعيـات لتـي تحـد مـن عمـل العراقيـل اب على هذه الأساس فإن الإحاطة

لخارجيـــــة االبحـــــث علـــــى الصـــــعوبات الداخليـــــة و  فـــــي مكافحـــــة المضـــــاربة غيـــــر المشـــــروعة تقتضـــــ ي

لمبحـــث )ا علـــى جمعيـــات حمايـــة المســـتهلكقيـــام المســـؤولية القانونيـــة ترتيـــب  و )المبحـــث الأول(

 الثاني(

 ل المبحث الأوّ 

 الصعوبات التي تواجه

 لكجمعيات حماية المسته

خــلال الســنوات الأخيــرة علــى مســاعدات وتحفيــزات تحصــلت جمعيــات حمايــة المســتهلك 

ذات أهمية معتبرة، فقد وفرت لها وازرة التجارة فرصة المشاركة في تقديم اراءها واقتراحاتهـا فـي 

ات، كمــــا أتاحــــت لهــــا فــــرص اطــــار الاجتماعــــات التــــي تجمــــع وزيــــر التجــــارة بممثلــــي هــــذه الجمعيــــ

مختصــين فــي مجــال حمايــة المســتهلك ســواء علــى خــلال اللقــاءات مــع الخبــراء و  ك مــنذلــالتكــوين و 

ح توضـيتكوين اطارتها فـي كـل الجوانـب  و  ذلك من أجلالمحلي أو على المستوى الأجنبي و المستوى 

المســتهلك فهــم الجيــد لــدورها فــي مكافحــة الاضــرار التــي يتلقهــا كيفيــة الــتحكم فــي وســائل العمــل و 

مـــن خلالهـــا الاطـــلاع علـــى عمـــل  ســـتطاعتاحيـــث المضـــاربة غيـــر المشـــروعة،  مـــن بينهـــامـــن المهنـــي و 

المتبعــة  لتحقيــق هــدفها ألا و هــو حمايــة  آليــاتو ة المســتهلك فــي الــدول الاوروبيــة جمعيــات حمايــ

حقيقـــــة وجـــــود مجموعـــــة مـــــن الفـــــرص المتاحـــــة لا تنفـــــي أن هـــــذه الإمكانيـــــات و  إلا، (61)المســـــتهلك

  المستهلك في القيام بأعمالها، مل جمعيات حمايةالصعوبات التي تعيق عالعراقيل و 

                                                           
  .229.مرجع سابق، ص، نوال بن لحرش - 61
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وعلى هذا الأساس؛ ارتأينا إلى ابراز الصعوبات الداخلية التي تواجهها الجمعيات لحماية 

 .)المطلب الثاني(، بعد ذلك حاولنا دراسة العراقيل الخارجية )المطلب الأول(المستهلك 

 ل المطلب الأوّ 

 العراقيل الداخلية

 ات حماية المستهلكالتي تواجه جمعي

جمعيــات حمايــة المســتهلك عراقيــل تعيــق مــن عمالهــا، حيــث نجــد انهــا أصــابها نــوع  تواجــه

 مر الى عدم تواكـب التطـورات الحاصـلة فـييم المحدود التي أدى بها الأ من الركود و التسيير القد

لاجتماعيـة، اتي طرأت في الساحة الاقتصـادية و ذلك مقارنة مع التطورات الالمجال الاستهلاكي و 

هــــذه عــــدم قدرتــــه علـــى الاعتمــــاد علــــى لعراقيـــل المســــتهلك فــــي حالــــة ضـــعف و حيـــث جعلــــت هــــذه ا

طـــرح انشـــغالاته عليهـــا فـــي ظـــل تعســـف المتـــدخل الجمعيـــات فـــي تقـــديم الشـــكاوي وفهـــم حقوقـــه و 

ثــل فــي الاقتصــادي فــي عــرض الســلع، و عليــه ســنتنول فــي هــذا المطلــب أربعــة عراقيــل داخليــة تتم

 ال) ة حصـــولها علـــى مقرهـــاصـــعوبو ل( فـــرع أوّ ال)ة تأســـيس الجمعيـــ
ّ
افيـــة نقـــص احتر و ي( فـــرع ثـــان

 فرع رابع(ال)الشح في الموارد المالية و  فرع ثالث(ال)أعضاء الجمعية 

 ل الفرع الأوّ 

 تأسيس الجمعية من حيث

حصـولها علـى وصـل تسـجيل التصـريح بمجرد ات حماية المستهلك بصفة قانونية تتأسس جمعي

يــوم إيــداع الملــف  يومــا علــى الأكثــر مــن 06بــل الســلطات العموميــة خــلال مــدة الــذي يســلم مــن ق

 المتعلق بالجمعيات. 60-21هذا حسب القانون و 

حمايــــة المســــتهلك كانــــت تشــــتكي مــــن صــــعوبة  أنــــه فــــي الواقــــع العملــــي نجــــد بعــــض جمعيــــات إلا

 1667ها سنة التأسيس، فمثلا الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين التي قمت بإيداع ملف تأسيس

أنهـــا لـــم تتحصـــل علـــى وصـــل اســـتلام ملـــف  إلاعلـــى مســـتوي مكتـــب الجمعيـــات بـــوزرة الداخليـــة 
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التأســــيس ولا علــــى وصــــل تســــجيل التصــــريح بتأســــيس الجمعيــــة الــــذي يثبــــت تأســــيس الجمعيــــة 

 .(62) 1622سنة  إلابصفة قانونية 

زمـة مـع لا يـة المـن تـوفر كـل الشـروط القانون تأكيـدلت التحقيق لاءاوهذا رغم إتمام اجر 

  .رئيس الجمهوريةو وزير الداخلية لكل من لى إ ى و علم أن هذه الجمعية قدمت عدة شكاال

عليهــــــا قانونــــــا خضــــــعت عمليــــــة تأســــــيس  للإجــــــراءات المنصــــــوصويعــــــود ذلــــــك أنــــــه وفقــــــا 

ة الــــى مجموعـــة مــــن الإجــــراءات العمليــــالمتعلــــق بالجمعيــــات  60-  21القـــانون  الجمعيـــات فــــي ظــــل

 .(63)ا يلي مييمكن اجمالها ف

بنــاء علــى نتــائج التحقيــق الــذي تقــوم بــه مصــلحة التحقيقــات بإمكــان الســلطة العموميــة 

زمــة أن تــرفض تأســيس الجمعيــة مــا لــم يــتم اســتبعاد الأعضــاء التــي لا تتــوفر فــيهم الشــروط اللا 

كأن يكون متبـوع قضـائيا أو الـذي يتنـافى مـع أهـداف الجمعيـة أمـا اذا التحقيـق إيجـابي تسـتكمل 

ارة بقيـــة الإجـــراءات المتمثلـــة فــــي اســـتدعاء رئـــيس الجمعيـــة و تســــلمه رخصـــة للقيـــام بــــإجراء الإد

الإشــــهار اســــتلم الإدارة قصاصــــة تثبــــت اجــــراء مقابــــل اســــتلم رئــــيس الجمعيــــة ووصــــل تســــجيل 

لافـا لمـا هـو محـدود فـي هـذا خيومـا و  06هـذا يسـتغرق مـدة تتجـاوز التصريح بتأسـيس الجمعيـة و 

 معيات القانون المتعلق بالج

ولهــذا التعطيــل العملــي، يصــعب علــى الجمعيــة القيــام بالعديــد مــن النشــاطات والتــدخل 

في الكثير من الحلات، وحسب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين تهدف الى تنسيق وتوحيـد 

الجهــــود وبــــرامج العمــــل بــــين الجمعيــــات ومــــن نشــــاطات هــــذه الجمعيــــة مكافحــــة المضــــاربة غيــــر 

نح المشرع الجزائري صلاحيات للجمعيات حماية المستهلك من أجل الدفاع عن المشروعة التي م

 06المتعلـــق بالجمعيـــات " فوصـــل تســـجيل التصـــريح يتجـــوز  60-21المســـتهلكين حســـب القـــانون 

 .(64)يوما من تاريخ الإيداع يعيق جمعيات حماية المستهلك في مباشرة مهامها

                                                           
 .19حركاس حسيبة، مرجع سابق، ص–بلحسين الوناس  - 62
 المتعلق ب ج، السالف الذكر.  60-21القانون   - 63
  .، سالف الذكرالمتعلق بالجمعيات 60-21القانون رقم  - 64
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لحمايــة المسـتهلكين، والتــي لــم يــتم بعــد  مـع العلــم، انــه كانــت توجـد جمعيــة وطنيــة واحــدة

جزائريـــة لترقيـــة وحمايـــة المســـتهلك انشـــاء مكاتـــب لهـــا عبـــر كـــل الولايـــات الـــوطن، وهـــي الجمعيـــة ال

 .و انتاج مميز وفعالأبالإضافة الى الاتحاد الوطني للمستهلكين الذي لم نشهد له أي نشاط 

 22-96عـــن القــانون الملغـــى  60-21كمــا لا يختلــف القـــانون الجديــد المتعلـــق بالجمعيــات 

 من حيث التأسيس الجمعية.

 
ّ
 يالفرع الثان

 مقر الجمعية

ركة يكون مقر الجمعية مكان لتشاور و التفكير بشكل مشترك بين جميع الأطـراف المشـا

، لهــــذا أجمــــاع العديــــد مــــن ممثلــــي جمعيــــات حمايــــة المســــتهلك علــــى أن الســــبب الرئيســــ ي فــــي فيــــه

ت يعـــود الـــى غيـــاب مقـــر رئيســـ ي أيـــن يمكنهـــا الاجمـــاع بأعضـــائها خمـــول و عـــدم الابـــداع فـــي نشـــاطا

قصــد تبــادل الراء و الاقتراحـــات و لطــرح و مناقشـــة البــرامج الســنوية للجمعيـــة أو أثنــاء متابعـــة 

، فقـــد ضــــلت لـــى هــــذه الوســـيلة الأساســــيةإتفتقـــر  تنفيـــذه، فأغلبيـــة جمعيــــات حمايـــة المســــتهلك

، غيــــر أن هــــذه المطالــــب ات تــــزاول فيهــــا نشــــاطهاينهــــا مــــن مقــــر تطالــــب الســــلطات العموميــــة لتمك

تحقيقها يكاد يكون شبه معدوم بحجـة أن كـل الجمعيـات العامـة فـي مختلـف المجـلات مـن حقهـا 

الحصول على مقر ، وهذا أما يجعل السلطات العمومية عاجزة عن توفير مقر لكـل الجمعيـات 

. 

ا اللجــوء الــى الايجــار وهــذا ، امــكثير مــن جمعيــات حمايــة المســتهلكينوهــذا الأمــر دفــع بــال

الأمـــر بطبيعـــة الحـــال لـــيس بالســـهل، أو الانســـحاب كليـــا عـــن طريـــق حلهـــا وامـــا الركـــود وانتظـــار 

المناســـبات حيــــث يــــتم دعوتهــــا للمشــــاركة فــــي بعــــض الحمــــلات التحسيســــية أو الملتقيــــات أو أيــــام 

   .(65) التجارةالدراسية المنظمة من قبل مديرية 

معظــــم ولايــــات الـــوطن أدت الــــى عــــدم الاهتمـــام فــــي مكافحــــة فهـــذه الصــــعوبة منتشــــرة فـــي 

كمثــــال علــــى ذلــــك ا جريمــــة المضــــاربة غيــــر المشــــروعة و المخالفــــات التــــي يقــــوم بهــــا المهنــــي ومــــن بينهــــ

    .المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك لفرع بجاية
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 الفرع الثالث

 افية أعضاء الجمعيةر نقص احت

 وعدم تخصصهم

، دور جمعيات حماية المستهلكهام و اء الجمعية عائقا أمام ميعتبر نقص احترافية أعض

و يعود سببه على ذلك عزوف النخب العلمية علـى الانخـراط أو تبنـي هـذه المشـاريع الجمعويـة ، 

الاختيار الراشد و السـليم و الأفضـل لنشـاطات ت حماية المستهلك يقوم الإيداع و فعمل جمعيا

الأفضـل لنشـاطات الأكثـر قـدرة علـى خلـق الراشـد والسـليم و  اع و الاختيـارالأكثر قدرة على الإيد

ســــتهلك لا يمكــــن لأي شــــخص أن ، كمــــا أن حمايــــة الماعــــل بــــين مختلــــف الفئــــات الاجتماعيــــةالتف

الكفــــاءات العلميــــة  لــــى مشــــاركة المجتمــــع العلمــــي أوإقــــر ، فأغلبيــــة هــــذه الجمعيــــات تفتيحققهــــا

لك نجد أن العديد مـن الأشـخاص المسـيرة ، بالإضافة الى ذوالنخب المتخصصة في عدة مجالات

معرفــة كافيـة بالنصــوص القانونيـة ، ســواء تعلــق حمايــة المسـتهلك ليســت علـى درايــة و لجمعيـات 

سـتهلك و تحسـين اطـاره الامر بالقانون الخـاص أو غيرهـا مـن النصـوص التـي تهـدف الـى حمايـة الم

ع عــــن حقوقــــه أمــــام الــــدفاكــــام تمنحهــــا حــــق التمثــــل المســــتهلك و مــــا تتضــــمنه مــــن أحالمعاشــــ ي، و 

، نــــذكر علــــى ســــبيل المثــــال بعــــض الصــــعوبات التــــي تواجــــه جمعيــــات حمايــــة الجهــــات القضــــائية

المستهلك في ممارسة دورها في الحـد مـن المضـاربة غيـر المشـروعة وفقـا للصـلاحيات الممنوحـة لهـا 

ثقـــة و قانونـــا ضـــعف الخبـــرة و عـــدم القـــدرة علـــى فهـــم أبعـــاد و مغـــزى هـــذه الممارســـات و عـــدم ال

 .(66)التأكيد من توافر الخطاء في تلك المخالفة

لـــــذلك نجـــــد أن ممارســـــة جمعيـــــات حمايـــــة المســـــتهلك لـــــدورها فـــــي تمثيـــــل المســـــتهلك أمـــــام 

جمعيـــات والتــــي اقتصـــر دورهــــا فـــي ذلــــك علــــى المـــن طــــرف بعــــض  إلاالقضـــاء عمومــــا لـــم تســــجل 

لضرر المعنوي الذي التأسيس كطرف مدني في الدعاوي المرفوعة للحصول على التعويض عن ا

المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش " وغيــاب جمعيــات  62-69لحقهــا طبعــا لأحكــام القــانون 

 وسوابق أوحماية المستهلك في هذا المجال يجد مبرره حسب بعض ممثلها في عدم وجود تجربة 

كـــل البعـــد عـــن هـــذا  خبــرة كافيـــة يمكـــن اعتمـــاد، ذلــك أن معظـــم الجمعيـــات فتيـــة لا تـــزال بعيــدة

  .التمثيل

                                                           
  .11.، مرجع سابق، صمحمد الشريف كتو - 66



  الفصل الثاني             محدودية دور جمعيـات حمـاية المستهلك في مكـافحة المضـاربة غير المشروعة

 

42 
 

مـــن صـــعوبات التـــي تواجـــه جمعيـــات انشـــغال أعضـــائها بأعمـــالهم الشخصـــية  يعـــدوكمـــا 

كـــل جهـــودهم واهتمـــامهم للعمـــل الجمعـــوي  أن يكرســـوالهـــم بحيـــث لا يمكـــن  ،حمايـــة المســـتهلك

وق وذلك يعود الى تراجع مبدأ التطوع وروح المواطنـة لـدى أوسـاط المجتمـع الجزائـري، فهـذا المعـ

كـــــاـن ســــــبب فــــــي تراجــــــع نشــــــاط جمعيــــــة حمايــــــة وارشــــــاد المســــــتهلك والبيئــــــة لولايــــــة وهــــــران ســــــنة 

 . (67)مع السنوت السابقة 1669/1626

 الفرع الرابع

 موارد الجمعيةنقص 

تقـــوم جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك بحمـــلات تحسســـية وإعلاميـــة وغيرهـــا مـــن النشـــاطات، 

ائل مادية معتبـر، لـذلك يبـرر العديـد مـن ممثلـي وكل هذه المهام الموكلة للجمعيات تحتاج الى وس

أو بــرامج المســطرة  مشــاريعهمالجمعيــات غيــاب نشــاطاتهم الميدانيــة باجــز الميزانيــة علــى تمويــل 

 .نتيجة ضعف الغلاف المالي الذي تخصصه السلطات العمومية لها

حســـب رئـــيس جمعيـــة حمايـــة المســـتهلكين لولايـــة الجزائـــري الســـيد مصـــطفي زبـــدي يعـــود 

سـبب فــي الاجــز المـالي لــبعض جمعيــات الــى اعتمـاد الدولــة علــى سياسـة التهمــيش والاقصــاء الــى ال

هــــذه الجمعيــــات، وكمــــا أيضــــا هــــذه الجمعيــــات لا تطالــــب بأغلفــــة ماليــــة  ــــحمة بــــل إمكانيــــات 

ن الاقليمـين يعتبـرون يروقراطييبسيطة تكـون كافيـة لتمويـل نشـاطاتها وعملهـا علـى الواقـع، فـالب

س لهــم يعملــون علــى الحــد مــن أعمــالهم عــن طريــق عــدم تزويــدها لا بــالمقر ولا الجمعيــات كمنــاف

  .(68) بتمويل

كمـــا يوجـــد مشـــكلة ازدواجيـــة التعـــاطي الرســـمي مـــع العمـــل الجمعـــوي، حيـــث يـــتم اغـــراق 

بعــــض الجمعيــــات بالإعانــــات الماليــــة وحجــــب عــــن جمعيــــات أخــــرى وكــــذا التضــــييق علــــى نشــــاط 

عم نشطات جمعيات ذات أهـداف أنيـة أمـا فيمـا يخـص جمعيات ذات أهداف جادة في مقابل د

الاشتراكات الأعضاء الأصليين والتي تشكل المصدر الأساس ي لتمويل نشاط الجمعية لما توفر لها 
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دج ســنويا لكــل مشــترك و هــذه  166مــن اســتقلالية فــي العمــل، غيــر أنهــا مبــالغ زهيــدة لا تتجــاوز 

 المبالغ غير كافية لتغطية مصاريفها 

مويـــل الجمعيـــة عـــن طريـــق التبرعـــات والهبـــات منعـــدم فـــي مجملهـــا وذلـــك بســـبب ويعـــود ت

ضعف الوعي العام بخطورة ما يعانيه المستهلك اليوم وكذلك انعدام التواصل والتـي تميـزت بهـا 

جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك بســـبب بعـــض العناصـــر التـــي لا يوجـــد مبـــرر لوجودهـــا غيـــر اســـتقلال 

 الصفة من أجل المصالح الشخصية.

رغـــم ذلـــك نجـــد أن بعـــض جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك تمكنـــت مـــن إيجـــاد ممـــول لهـــا مـــن 

المهنـــي، غيـــر أن هـــذا التمويـــل لا يمكـــن أن يـــتم مجانـــا ففـــي مقابـــل ذلـــك تكـــون مجبـــرة علـــى تقـــديم 

المتعامـــــل الاقتصـــــادي والأصـــــل أن هـــــذا الإجـــــراء يتنـــــافى مـــــع أهـــــداف الجمعيـــــة  لمنتجـــــاتإشـــــهار 

 .(69)وطبيعة عملها التطوعي

عود سبب قيـام الجمعيـة بهـذا العمـل هـو عجـز الميزانيـة لتغطيـة نشـاطاتها وشـح الدولـة ي

فــــــي مـــــــدها بالإعانـــــــات الماليـــــــة، ذلــــــك أن الاجـــــــز المـــــــالي للجمعيـــــــة يقــــــف حـــــــاجزا أمـــــــام مشـــــــاريعها 

والإنجــازات التــي تأمـــل فــي تحقيقهـــا وتعتبــر هـــذه الوســيلة فــي تمويـــل الجمعيــات مـــن طــرف المهنـــي، 

المنظمـــــــات أو الجمعيـــــــات التـــــــي تســـــــتقطب عـــــــدد كبيـــــــر مـــــــن الجمهـــــــور يفضـــــــلون عـــــــدم تمويـــــــل 

 كالجمعيات الثقافية مثلا.

وان الحــل الأنســب لتغطيــة الصــعوبات الماليــة للجمعيــة هــو إيجــاد مصــادر تمويــل ذاتيــة 

دائمــة لهــا، كإصــدار مجلــة شــهرية وتســويقها والفوائــد المتحصــل عليهــا تســتغل لتغطيــة أعمالهــا 

  .تحاد الفدرالي للمستهلكين بفرنسالالكما هو الحال بالنسبة 

ان نقــــــص الخيــــــرات والمعــــــارف التــــــي تعكســــــها المجــــــلات التــــــي تصــــــدرها وتوزعهــــــا هــــــذه  إلا

بمواضع تخدم مصالح الجمعية أكثر من مصالح المستهلك يحد مـن فعاليـة  وإثراءهاالجمعيات 

   .(70)هذه الالية

 
ّ
 يالمطلب الثان
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 العراقيل الخارجية

 جمعيات حماية المستهلكالتي تحد من عمل 

الى جانب الصعوبات الداخلية التي تعاني منها جمعيات حماية المستهلك تعاني أيضا من 

العديـــد مـــن الصـــعوبات الخارجيـــة التـــي تعيـــق مـــن عملهـــا فـــي مكافحـــة المضـــاربة غيـــر المشـــروعة، 

ا مــع المجتمــع ســواء عنــد قيامهــا بأنشــطتها امــا فــي حمالاتهــا التحسيســية والتوعويــة أو فــي   علاقتهــ

 إلــىو  ول(الأ فــرع ال)المــدني وعليــه ســنتطرق فــي هــذا المطلــب الــي غيــاب روح التعــاون بــين الأعضــاء 

وتعــــــــرض جمعيــــــــات حمايــــــــة المســــــــتهلك  ثــــــــاني(الفــــــــرع ال) تســــــــام وســــــــائل الاعــــــــلام بالمناســــــــباتا

  .رابع(الفرع ال)وغياب الثقافة الاستهلاكية  ثالث(اللفرع ا)للمضايقات 

 ل الفرع الأوّ 

 اب روح التعاون بين الاعضاءغي

 لل
 
معيات حماية المستهلك في القيام بعملهـا، كاـن التي تعاني منها ج ةصعوبات الكثير نظرا

مــن المفــروض تنســيق وتوحيــد الجهــود فيمــا بينهــا لكــي يســتفيد جميــع المســتهلكين مــن نشــاطاتها 

جزائــــر تفتقــــر لــــروح التحسيســــية والإعلاميــــة، باعتبارهــــا مــــن المســــاواة غيــــر أن الجمعيــــات فــــي ال

  .التعاون وتنسيق العمل

مـــر بالنســـبة لجمعياتنـــا علـــى خـــلاف ذلـــك، فـــالمقبلات التـــي أجريناهـــا مـــع بعـــض غيـــر أن الأ 

ممثلي جمعيات حماية المستهلك أثبتت حقيقة الغياب التام لروح التعـاون وتنسـيق العمـل، بـل 

لـــذي يفـــوت عليهـــا فرصـــة تبـــادل مـــر االأ بـــالعكس وجـــد نـــوع مـــن التنـــافر والعدوانيـــة بـــين ممثليهـــا، 

 فيما بينهما. الخبرات

انيالفرع الث  

 عراقيل تتعلق بلأعلام والتحسيس 

عـــلام لتوصـــيل رســـالتها التحسيســـية تعتمـــد جمعيـــات حمايـــة المســـتهلكين علـــى وســـائل الإ 

ويتســـم بالمناســـبات، ومـــن جـــدا  نـــادر لكـــن الواقـــع   اثبـــت ان اســـتعمال هـــذه الوســـائلعلاميـــة الأ و 



  الفصل الثاني             محدودية دور جمعيـات حمـاية المستهلك في مكـافحة المضـاربة غير المشروعة

 

45 
 

العراقيـل التـي يضـعها الأشـخاص المسـؤولين  الليـةلتي تحول دون الاستفادة من هذه الأسباب ا

 .عن مؤسسات الإعلام خاصة المسموعة والمرئية

فهـــذه المؤسســـات تفضـــل استضـــافة ممثلـــي الجمعيـــة التـــي لا تجـــد مبـــررا لوجودهـــا غيـــر  

ى اســــــتغلال الصــــــفة مــــــن أجــــــل المصــــــالح الشخصــــــية فممثــــــل هــــــذه الجمعيــــــات مرحــــــب بهــــــا لــــــد

مؤسســـات الإذاعـــة والتلفـــزة فـــي حـــين نجـــد أن هـــذه الأخيـــرة تغلـــق أبوابهـــا أمـــام جمعيـــات حمايـــة 

 المستهلك التي تسعى إل كشف الحقائق وواقع السوق والمعاناة الحقيقية للمستهلك الجزائري.

عــــدم وجــــود وســــائل الاعــــلام طيلــــة الأوقــــات، يعيــــق عمــــل جمعيــــات حمايــــة المســــتهلك فــــي 

     .ظهارها ومن بينها الحملات التحسيسية ضد مكافحة المضاربة غير المشروعةالقيام بأعمالها وا

 الفرع الثالث

 تعرض جمعيات

 حماية المستهلك للمضايقات

 تعتبر كذلك من الصـعوبات التـي تواجـه أو تعرقـل أداء جمعيـات حمايـة المسـتهلكين تلـك

فـالحملات التحسيســية ، الميــدانيع المهنـي نتيجــة لنشـاطها المخـاطر التـي تتعــرض لهـا فــي علاقتهـا مــ

 ،أســـعارها لا يخلـــو مـــن المتاعـــبطريقـــة عرضـــها و و قبـــة الســـوق مـــن حيـــث نوعيـــة المنتجـــات، مراو 

رصــدهم لحالــة  أثنــاءالمكلفــين مــن طــرف هــذه الجمعيــات و  ففــي غالــب الأحيــان يكــون الأشــخاص

سـوى الـربح  الذي لا يشغل بالهم ضغط من قبل المتعاملين الاقتصاديينالسوق محل اعتداء و 

حمايــة المســتهلكين فــي  الامــر الــذي يحــد مــن نشــاط جمعيــات ،لــو علــى حســاب ســلامة المســتهلكو 

ؤسـاء جمعيـات حمايـة المسـتهلك ر يـؤثر حقيقـة فـي ظهورهـا ميـدانيا، فمـثلا تعـرض و  ،هذا المجال

الـــى الكثيـــر مـــن التهديـــدات مـــن قبـــل كبـــار التجـــار بســـبب  محـــاولتهم الكشـــف عـــن مخـــافتهم التـــي 

   .ون بها أثناء مزاولتهم  لنشاطاتهم و من بينها المضاربة غير المشروعةيقوم

ومراسـلات إلـى الجهـات العموميـة  ى و يـات حمايـة المسـتهلكين بإرسـال شـكاكما تقـوم جمع

المعينة قصـد إخطارهـا بالممارسـات الغيـر المشـروعة ومـن بينهـا المضـاربة غيـر المشـروعة الصـادرة 

باتخــاذ التــدابير الــي تراهــا ملائمــة لــذلك، غيــر أن عــدم أخــذ هــذه عــن بعــض المهنيــين، لكــي تقــوم 

المرســـلات بعـــين الاعتبـــار جعـــل عمـــل الجمعيـــات حمايـــة المســـتهلكين فـــي هـــذا المجـــال بـــدون فائـــدة 
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وبات الأمر يقتصر على جمع الشكاوي من المواطنين و رصـدها فـي أدراج مكـاتبهم و بهـذه الأفعـال 

   .وضع ضيقتكون جمعيات حماية المستهلك في 

تتلقـــى فـــي بعـــض الحـــالات معاملـــة جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك  فـــإنوعـــلاوة علـــى مـــا ســـبق، 

تــرفض فــتح أبواهــا لهــذه الجمعيــات  عدوانيــة مــن طــرف بعــض الإدارات الخاصــة أو العامــة التــي

ن يحـد ، وهـذا مـا شـأنه أ(71) المشـروعةمـن أجـل التوعيـة والتحسـيس حـول ظـاهرة المضـاربة غيـر 

الجمعيـات فـي حمايـة المسـتهلك عمومـا ومكافحـة المضـاربة غيـر المشـروعة علـى وجـه من دور هذه 

 .الخصوص

 الفرع الرابع

 ضعف الثقافة الاستهلاكية

الثقافة الاستهلاكية لدى الكثير من المستهلكين من أهـم يعتبر ضعف الوعي الاستهلاكي و 

بة غيــر المشــروعة ، فــاذا الصــعوبات التــي تواجــه جمعيــات حمايــة المســتهلكين فــي مكافحــة المضــار 

المســـــألة يحلهـــــا الـــــدور الإعلامـــــي  واجباتـــــه نحـــــو المهنـــــين فهـــــذههـــــذا الأخيـــــر يجهـــــل حقوقـــــه و كــــاـن 

المســـائل و كيفيـــة  التـــوجيهي لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلك باعتبارهـــا لهـــا معرفـــة واســـعة فـــي هـــذهو 

فــــــالكثير مــــــن  ،شــــــكل الاخطــــــر هــــــو المســــــتهلك بحــــــد ذاتــــــهأن الم إلاالــــــدفاع عليهــــــا، المطالبــــــة بهــــــا و 

هلون ما يتعرضون له مـن تجـاوزات ن لم نقل الأغلبية لا يطالبون بحقوقهم و يتجاإالمستهلكين 

علمهـــم بوجودهـــا لا يلجـــؤون لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلك بـــالرغم مـــن وخروقـــات لهـــذه الحقـــوق و 

 هما:الاغلب يعود الى سببين اساسين و  مر علىهذا الأ وبدورها في ذلك، و 

 ،هلكين مـــــن عـــــدم انصـــــافهم بســـــبب عـــــدم ثقـــــتهم فـــــي هـــــذه الجمعيـــــاتتخـــــوف المســـــت-أولا

ك حــد ممثلــي جمعيــات حمايــة المســتهلك أن تهمــيش الدولــة لهــذه الأخيــرة أو بــالأحرى تلــأفحســب 

ظهــــور بعــــض الجمعيــــات القائمــــة أساســــا علــــى خدمــــة المصــــالح التــــي تتســــم بأهــــدافها النبيلــــة، و 

لك عـن الأهـداف المؤسسـة عليهـا، أدى الـى الشخصية لمؤسسها بدل المصالح العامة منحرفـة بـذ

 .الجد ملدورها محعدم أخذ أهدافها و استياء المستهلك الجزائري من هذه الجمعيات و 

                                                           
  .00.نوال بن لحرش، مرجع سابق، ص - 71
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ا
ضعف القدرة الشرائية للمستهلك و يقصد بذلك أن المستهلك ذو الدخل المحدود -ثانيا

بـذلك لا يكـون ء و الغـلا لا يحـاول الفهـم عـن سـببللسـلع غاليـة الـثمن ينصـرف عنهـا و  عند رؤيتـه

بالتــالي يشــتكي لــدى جمعيــات حمايــة فا مــن طــرف المتعامــل الاقتصــادي و بدرايــة عــن وجــود تعســ

    .(72)المستهلك

 
ّ
يالمبحث الثان  

 سؤولية القانونيةالمقيام 

 جمعيات حماية المستهلكل

ين فـــــي تنشـــــيط الحيـــــاة الاجتماعيـــــة تعتبـــــر جمعيـــــات حمايـــــة المســـــتهلك مـــــن أهـــــم الفـــــاعل

ة في المجتمع، حيث أعطـى لهـا المشـرع عـدة صـلاحيات مـن أجـل حمايـة المسـتهلك مـن الاقتصاديو 

 إلاالاضــرار التــي يســببها المهنــي أثنــاء قيامــه بعملــه و ذلــك بتقــديم النصــائح و التوصــيات اللازمــة، 

أن العمـــل الجمعـــوي مـــازال محـــدود للصـــعوبات العمليـــة و القانونيـــة التـــي تواجههـــا التـــي تـــرتبط 

حكـم لصـالح جمعيـات حمايـة تها مع الجهات القضائية التي في بعض الأحيـان لا تأساسا في علاق

قيـام المسـؤولية القانونيـة و بـذلك تفقـد الجمعيـة حيـث يـؤدي الـى مسـاءلتها قضـائيا و  ،المستهلك

مـن بينهـا المضـاربة غيـر المشـروعة، و عليـه سـنتطرق الممارسـات غيـر الشـرعية و  قوتها في مكافحـة

المسـؤولية  إلـىحمايـة المسـتهلك )المطلـب الأول( و ى  المسؤولية المدنية لجمعيات في هذا المبحث ال

 الجزائية لجمعيات حماية المستهلك )المطلب الثاني(

 

 

 

 

 

                                                           
، جامعة الجلفة، مجلة البحوث السياسية والادارية، " دور الجمعيات في حماية المستهلك"زوبيري بن قويدر،  - 72
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 ل المطلب الأوّ 

 المسؤولية المدنية

 لجمعيات حماية المستهلك

 ،(73)يشــــــترط فــــــي المســــــؤولية وجــــــود عقــــــد بــــــين الشــــــخص المســــــؤول والشــــــخص المضــــــرور

ســـــــأل  ولجمعيــــــات حمايــــــة
 
المســــــتهلك مســــــؤولية تقصـــــــيرية دون العقديــــــة، علــــــى هــــــذا الأســــــاس ت

التـــي ، م ( مـــن الـــق211المـــادة ) الجمعيـــة عـــن الاضـــرار التـــي قـــد تســـببها للمهنـــي وهـــذا حســـب نـــص

" كـــــل شـــــخص أصـــــابه ضـــــرر بســـــبب فعـــــل شـــــخص أخـــــر يمكنـــــه المطالبـــــة تـــــنص علـــــى مـــــا يلـــــي: 

  .(74)بالتعويض، أي المضرور

التــي تعيــق مــن عمــل جمعيــات حمايــة المســتهلك فــي مكافحــة نونيــة ولتبيــان المســؤولية القا

أثـار و  )الفـرع الأول(سؤولية المدنية المضاربة غير المشروعة قمنا بتقسيم مطلبنا الى عناصر الم

 . )الفرع الثاني(المسؤولية المدنية لجمعيات حماية المستهلك 

 الفرع الأول 

 عناصر المسؤولية المدنية

 تهلكلجمعيات حماية المس

يشــترط لوقــوع المســؤولية التقصـــيرية علــى جمعــات حمايــة المســـتهلك يجــب علــى المهنـــي او 

المتــــدخل اثبــــات ثلاثــــة عناصــــر للحصــــول علــــى التعــــويض جبــــرا للضــــرر الــــذي لحقــــه مــــن اعمــــال 

 الجمعيات وهي: الخطاء
ا
 ، الضرر ()أولا

ا
  ، العلاقة السببية بينهما()ثانيا

ا
 .()ثالثا

 
ا
 الخطأ-أولا

                                                           
ون سلامة محمد، نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع، مطبعة فضالة، وزارة الأوقاف والشؤ  - 73

  .117 .، ص2997، ة السعوديةالإسلامية، المملك
، صادر في 72عدد  ج.ريتضمن القانون المدني،  ،2971ديسمبر 62مؤرخ في  12_71مر رقم من الأ  211المادة  - 74

  .(معدل و متمم)، 2971سيبتمبر 26
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هـــاء الخطـــأ علـــى انـــه العمـــل الضـــار المخـــالف للقـــانون، وعرفـــه الفقيـــه عـــرف بعـــض الفق

يعرفـه ديمـوج بأنـه: الاعتـداء علـى حـق يـدرك المعتـدي فيـه "الاخلال بالتزام سـابق" و  بلانيول بأنه:

جانــب الاعتــداء " و ذهــب الفقيــه جوســران الــى ان الخطــأ هــو انتهــاك لحرمــة حــق لا يســتطيع مــن 

اقـــوى أو بحـــق مماثــل " و ان اختلـــف الفقهـــاء فــي تحديـــد معنـــى  انتهكــت حرمتـــه ان يعارضـــه بحــق

الـــذي يعتبـــر الاخـــلال بـــه خطـــأ فـــي المســـؤولية  الخطـــأ الا انهـــم اســـتقروا علـــى ان الالتـــزام القـــانوني

هو ان يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة تزام ببذل عناية الرجل العادي، و التقصيرية هو الال

انحــرف عــن هــذا الســلوك الواجــب و كانــت لــه القــدرة علــى و التبصــر حتــى لا يضــر بــالغير ،فــاذا 

 .(75)التميز بحيث يدرك انه انحرف، كان هذا الانحراف خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية

ان التيـــــار الحـــــديث، يـــــرى ان كـــــل انحـــــراف فـــــي الســـــلوك او الاخـــــلال بواجـــــب تفرضـــــه  إلا

نتســاءل عــن الحالــة النفســية  القواعــد القانونيــة يكــون كافيــا لوجــود الخطــأ المــدني مــن دون ان

للفاعــل، فالخطــأ المــدني لا يتضــمن عنصــرا ذاتيــا بــل يقتصــر علــى عنصــر موضــوعي فقــط، ممــا 

 .(76)يسمح بمساءلة الأشخاص الاعتبارية على غرار جمعيات حماية المستهلك

التـــــي يرتكبهـــــا  اءلهـــــذا تكـــــون جمعيـــــات حمايـــــة المســـــتهلك مســـــؤولة شخصـــــيا عـــــن الأخطـــــو 

كـذلك  (77)دارة لان إرادة هذا الأخير تعتبـر ارادتهـا، و بالتـالي ينسـب الخطـأ اليهـاالعضو القائم بالإ 

يعتبـــر إســـاءة لاســـتعمال الجمعيـــات لحقهـــا فـــي الـــدعوة للمقاطعـــة و الدعايـــة المضـــادة و الـــدعوة 

للامتناع عن الـدفع مصـدرا لمسـؤوليتها التقصـيرية، حيـث أن جـزاء التعسـف فـي اسـتعمال الحـق 

الــذي يعتبــر جـــوهر المســؤولية المدنيـــة، و قــد ذكــر المشـــرع الجزائــري بعـــض  يتمثــل فــي التعـــويض

حيـــث نصـــت أنـــه يشـــكل الاســـتعمال (78)مكـــرر مـــن القـــانون المـــدني 211صـــور التعســـف فـــي المـــادة 

 :التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الاتية

                                                           
، 6261فيلالي علي، الالتزامات: الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثانية، موفم للنشر، الجزائر، نقلا عن:  - 75

  .22.ص
ار احياء السنهوري عبد الرازق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، د - 76

 77، بدون تاريخ نشر، صبيروت التراث العربي،
  .26 ص. ، مرجع سابق،فيلالي علي - 77
  .01ص.المرجع نفسه،  - 78
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لك التـــي تتحقــــق حينمـــا تقـــوم جمعيـــات حمايـــة المســــتهذا وقـــع بقصـــد الاضـــرار بـــالغير و إ-

باســتعمال الوســائل غيــر القضــائية دون أن ينــال المســتهلك مــن ذلــك أي فائــدة، بــل يكــون قصــد 

 الجمعيات مجرد الاضرار بمتدخل اقتصادي معين،

ذا كــاـن يرمـــي للحصـــول علـــي فائـــدة قليلـــة بالنســـبة الـــى الضـــرر الناشـــ   للغيـــر فتتجســـد إ-

ل علــى فائــدة قليلــة مقارنــة حينمــا تهــدف الجمعيــات مــن خــلال ممارســتها لتلــك الوســائل للحصــو 

استعمال بالضرر الناش   للمتدخل الاقتصادي، بمعنى أنه حتى لو كانت للجمعيات مصلحة في 

ل الاقتصـادي فيكـون كانت هذه المصلحة لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب المتـدخالوسائل، و 

 .(79)ليهإالفائدة قليلة بالنسبة الضرر كبيرا و 

علـــــــى فائـــــــدة غيـــــــر مشـــــــروعة التـــــــي تتحقـــــــق اذا كانـــــــت ذا كــــــاـن الغـــــــرض منـــــــه الحصـــــــول إ-

الجمعيــــات تســــعى مــــن وراء اســــتخدمها للوســــائل الــــى تحقيــــق فائــــدة غيــــر مشــــروعة، كـــأـن يقــــوم 

بالتـالي، ، و ن السوق لحساب متدخل اقتصادي اخـرغرض الجمعية إزاحة متدخل اقتصادي م

يســــتوجب دنيــــة و طــــأ يرتــــب مســــؤوليتها المخن جمعيــــات حمايــــة المســــتهلك تعتبــــر قــــد ارتكبــــت إفــــ

حــــداث أضــــرار لــــى اإالتعــــويض، كلمــــا أدى اســــتعمالها للوســــائل غيــــر القضــــائية المــــذكورة ســــابقا 

 يتحقق ذلك:للمتدخل الاقتصادي، و 

ذا ابتعــــدت الجمعيــــة عــــن الدقــــة والموضــــوعية والحيــــاد فــــي قيامهــــا بأبحاثهــــا وتجاربهــــا، إ-

تــــؤثر تــــدخل الاقتصــــادي و دقيقــــة تضــــر بالم غيــــريترتــــب عنــــه نشــــر نتــــائج غيــــر صــــحيحة و الــــذي و 

 .بصفة سلبية عن مصالحه

  .ذا دعت الى مقاطعة منتج معين دون سبب جدي أول لسبب شخص يإ-

الاقتصـادي بطـرق مختلفـة، كنشـر أخبـار  المتـدخل ذا اعتـدت الجمعيـات علـى سـمعةإ-

والمجـــــلات الجرائـــــد مغلوطـــــة علـــــى منـــــتج معـــــين فـــــي الصـــــحف و غيـــــر صـــــحيحة أو غيـــــر دقيقـــــة أو 

التـــــي تشـــــكل جريمـــــة لتلفزيونيـــــة و احتـــــى ببهـــــا عبـــــر المحطـــــات الاذاعيـــــة و المتخصصـــــة، و ونشـــــراتها 

  .القذف

                                                           
، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةعلوم القانونية، نظرية الحق، المدخل لل)زواوي(،  محمودي فريدة - 79

  .211 .، ص1661
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ثبـــات الضـــرر بكافـــة طـــرق يقـــع عـــبء اثبـــات الضـــرر علـــى المهنـــي الـــذي ســـمح لـــه القـــانون ا-

 .شهادة الشهود، فالخطاء واقعة ماديةكالقرائن و 

 الضرر -ثانيا

جــــراء المســــاس بحــــق مــــن  يعــــرف الفقــــه الضــــرر علــــى أنــــه الأذى الــــذي يصــــيب الشــــخص

 .(80) مشروعةحقوقه أو بمصلحة 

ويكــــون الضــــرر ماديــــا يصــــيب الشــــخص المضــــرور فــــي جســــمه أو فــــي مالــــه كمــــا قــــد يكــــون 

معنويا أو أدبيا يصيب الشخص المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو سمعته أو شرفه، 

مباشـرا وشخصـيا ولـم ولكي يكـون الضـرر مسـتوجبا للتعـويض يسـتوجب فيـه أن يكـون محققـا و 

 .يعوض بعد سواء كان متوقعا أو غير متوقع

تعتبر الاضرار التي تستوجب التعويض في كل ضرر يصيب المتدخل الاقتصادي فـي مالـه 

 :أمثلة ذلك منو 

انخفاض نسبة المبيعات أو عزوف المستهلكين عن اقتناء منتج أو الاستفادة من خدمة -

ها عنهــــا احـــدى الجمعيـــات، ســــواء علـــى صـــفحات الجرائــــد معينـــة نتيجـــة للانتقــــادات التـــي تنشـــر 

 .والمجلات والصحف أو في احدى النشرات التي تصدر عنها

التـــــأثر الكبيـــــر، القـــــوي والمباشـــــر الـــــذي تتركـــــه دعـــــوات المقاطعـــــة المختلفـــــة التـــــي تتبانهـــــا -

الجمعيـــــــــات، والمتعلقـــــــــة بمنـــــــــتج أو خدمـــــــــة معينـــــــــة، والتـــــــــي قـــــــــد تـــــــــؤدي الـــــــــى افـــــــــلاس المتـــــــــدخل 

 .(81)ديالاقتصا

دعــــــــوة المســــــــتهلكين الــــــــى الامتنــــــــاع عــــــــن الــــــــدفع قــــــــد يشــــــــكل ضــــــــربة موجعــــــــة للمتــــــــدخل -

الاقتصــــادي، وتــــؤثر بشــــكل ســــلبي علــــى ذمــــة الماليــــة، وبالتــــالي علــــى اســــتمرارية نشــــاطه ان لاقــــت 

 .استجابة واسعة من قبل المستهلكينالدعوة 

                                                           
  .122، مرجع سابق، ص، فيلالي علي - 80
، جمعيات حماية المستهلك، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، الجزائر، ناصري فهيمة - 81

  .91.، ص1661
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ســـــمعة  يصـــــب المهنـــــي الضـــــرر المعنـــــوي ومـــــن بـــــين صـــــوره نـــــذكر اعتـــــداء الجمعيـــــات علـــــى

المتــدخل الاقتصــادي بطــرق مختلفــة كنشــر أخبــار غيــر صــحيحة أو غيــر دقيقــة أو مغلوطــة علــى 

منــتج معــين فــي الصــحف والجرائــد والمجــلات وحتــى ببهــا عبــر المحطــات الاذاعيــة والتلفــزة، فــيحط 

ذلــك مــن قيمـــة ووزنــه فـــي الســوق، وتعتبـــر هــذه الاضــرار نتيجـــة طبيعيــة لاتبـــاع جمعيــات حمايـــة 

لمختلــف وســائلها دفاعــا عــن المســتهلك، وهنــا يجــب التميــز مســببة للأضــرار تمــنح المهنــي المســتهلك 

 .الحق في اللجوء الى القضاء جبرا للأضرار التي أصابته

 
ا
 العلاقة السببية-ثالثا

لتـــوفر المســـؤولية التقصـــيرية لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلك، بـــل  والضـــرر الخطـــأ يكفـــي لا 

ويقصد بذلك أن تكون علاقة مباشر بين  (82) الضرر بب في يجب أيضا أن يكون الخطأ هو المتس

، وبالتــالي يتعـــين علــى المتـــدخل (83) المضـــرورالخطــأ الــذي ارتكبـــه المســؤول والضـــرر الــذي أصــاب 

الاقتصادي اثبات وجود علاقة بين الخطأ المرتكب من طرف الجمعيات وبين الضرر الذي لحق 

 
 
 .به مثلا

ر الـذي أصـاب ذمتـه الماليـة وأنقـص منهـا، والنتـائج عـن ويقع على المهني أن يثبـت أن الضـر 

عــــزوف المســــتهلكين وانخفــــاض نســــبة المبيعــــات بســــبب دعــــوة المقاطعــــة التــــي بنتهــــا الجمعيــــة، أو 

يثبــت أن توقفــه عــن النشــاط وافلاســه كـاـن بســبب المعلومــات المغلوطــة أو غيــر الصــحيحة التــي 

 نشرتها الجمعية

وليتها عــن طريــق اثبــات عكــس ادعــاءات المتــدخل وكمــا يمكــن للجمعيــة التبــراء مــن مســؤ 

الاقتصـــادي أو محاولـــة نفــــي العلاقـــة الســـببية بــــين حطأهـــا وبـــين الضــــرر الـــذي أصـــاب المضــــرور 

من قانون المدني، وذلك بإثبات أن الضرر قـد نشـأ عـن سـبب لا يـد 217وذلك حسب نص المادة 

  .(84) للجمعية فيه كحادث مفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ الغير
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ّ
 يالفرع الثان

 أثار المسؤولية المدنية

 على جمعيات حماية المستهلك

ذا تمكن المضرور اثبات وجود الخطأ من المسؤول، واثبات الضرر الذي أصابه ووجود إ

حكـــم بـــالتعويض للمضـــرور وللقاضـــ ي همـــا، قامـــت مســـؤولية مرتكـــب الخطـــأ و علاقـــة ســـببية بين

مـن القـانون المـدني  226ض طبقـا لمـا جـاءت بـه المـادة ر التعـوياالسلطة التقديرية في تقـدير مقـد

ونصـت ، التعويض الـذي يـراه القاضـ ي مناسـباب إلا...." لا يكون ملزما أنه: "من سبب ضرار للغير

قاضـ ي مـدى التعـويض عـن الضـرر الـذي لحـق المصـاب..... " يقصـد على أنه: "يقـدر ال 222المادة 

المرتبطـــة بالضـــحية وتقـــدير الخســـائر أدى فـــي بـــذلك عـــدم إشـــارة القاضـــ ي الـــى مراعـــاة الظـــروف 

 .(85) الأخير الى تعرض قراره للنقض

علـى كيفيـة التعـويض التـي تراعـي فيهـا الظـروف، وقـد يكـون ايـرادا  221وكما نصت المادة 

مرتبـــا، ويقـــدر نقـــدا، ويجـــوز للقاضـــ ي تبعـــا للظـــروف وبنـــاء علـــى طلـــب المضـــرور أن يـــأمر بإعـــادة 

أن يحكـــم بـــأداء بعـــض الإعانـــات التـــي تتصـــل بالفعـــل غيـــر المشـــروع، الحالـــة الـــى مـــا كانـــت عليـــه و 

 وعادة ما يطالب المضرور بالتعويض النقدي، وقد يعود ذلك الى عدة أسباب منها:

فقـد يكــون الضـرر ممــا لا  ،عليـه بعــد أمـرا صــعبا أو غيـر فعــال عـادة الحالـة الــى مـا كانــتإ-

  .يمكن إصلاحه

ار اذا مـــــا حكـــــم علـــــى مســـــبب الضـــــرر بـــــالتعويض الشـــــعور المعنـــــوي للمضـــــرور بالانتصـــــ -

يشــــكل ردعــــا بالنســــبة للمســــؤول عــــن حســــبه ســــوف يــــنقص مــــن ذمتــــه الماليــــة و النقــــدي الــــذي 

مــن القـــانون المـــدني علـــى أنـــه:" اذا لــم يكـــن التعـــويض مقـــدرا فـــي  221الضــرر، و قـــد نصـــت المـــادة 

ق الـدائن مـن خسـارة حـالعقد أو في القـانون فالقاضـ ي هـو الـذي يقـدره، و يشـمل التعـويض مـا ل

مـــا فاتـــه مـــن كســـب لقـــد بينـــت المـــادة العناصـــر التـــي يعتمـــد عليهـــا القاضـــ ي فـــي تقـــدير التعـــويض و 

اغفال القاض ي ذكر العناصـر التـي اسـتند اليهـا فـي جب ان يتناسب مع الضرر الحاصل، و الذي ي

 تقدير التعويض سوف يعرض حكمه بلا شك للنقص
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ي تعويضـــه عـــن الضـــرر المعنـــوي الـــذي قـــد مســـ ى حتـــى وان أقـــر المشـــرع أحقيـــة المضـــرور فـــ

مكرر من القانون المدني ولكن لم يشـر الـى الأسـس  221حريته أو شرفه أو سمعته طبقا للمادة 

أنـــه يمكـــن للقاضـــ ي ان يعتمـــد علـــي أســـس  إلاالواجـــب الاعتمـــاد عليهـــا تيســـر وتســـهيلا للقاضـــ ي، 

رر المعنـــوي دائمـــا حصـــول مقـــررة فـــي القـــوانين الخاصـــة، ولـــيس الهـــدف مـــن التعـــويض عـــن الضـــ

المضـــرور علـــى التعـــويض المـــالي، ولـــيكن قـــد يكـــون التعـــويض كافيـــا ولـــو كــاـن رمزيـــا، متـــى أدى الـــى 

 .اعة الكاذبة والتي ترضيه المضرورالقضاء على القضاء على الاش

ســـنة مـــن تـــاريخ وقـــوع الفعـــل الضـــار  21ق.م بأجـــل ســـقوط الـــدعوة بانقضـــاء  222جـــاءت المـــادة 

ور بوقوعــه أو لــم يعلــم بــه، وقــد اعتمــد المشــرع علــى المــدى الطويــل فــي التقــادم ســواء علــم المضــر 

من تـاريخ ارتكـاب الفعـل الضـار مـن قبـل  21فلذا المهني رفع الدعوة للمطالبة بالتعويض في أجل 

 . (86) الجمعيات

 
ّ
 يالمطلب الثان

 المسؤولية الجزائية

 لجمعيات حماية المستهلك كشخص معنوي 

كــذا تصــادية والاجتماعيــة التــي شــهدها العــالم فــي مجــال الاســتهلاك و التطــورات الاق أدت

أعمــال الشــخص المعنــوي الــذي أصــبح يمــارس  ظهــور  إلــىحاجــة الفــرد الــى التكتــل فــي جماعــات، 

. وقــــــد أقــــــر المشــــــرع الجزائــــــري بالمســــــؤولية الجزائيــــــة مختلفــــــة شــــــأنه شــــــأن الشــــــخص الطبيعــــــي

 للشخص المعنوي في قانون العقوبات.

ين أشــــخاص اعتباريــــة فإنهــــا تخضــــع لــــنفس أحكــــام جمعيــــات حمايــــة المســــتهلكولمــــا كانــــت 

إذا ارتكبــــت هــــذه فــــالشــــخص المعنــــوي فيمــــا يخــــص المســــؤولية الجزائيــــة. وعلــــى هــــذا الأســــاس، 

 تشــــكل جريمــــةاثنــــاء ممارســــتها لنشــــاطاتها فــــي حمايــــة المســــتهلك أخطــــالأخيــــرة 
 
فــــي نظــــر  اء وأفعــــالا

 .ئيةمسؤوليتها الجزاالقانون، فإنها تثار 
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 تحديـــد شـــروط قيــــام هـــذه المســـؤولية 
 
 علـــى ذلــــك، فإنـــه أضـــحى مشــــروعا

 
فــــرع ال)وترتيبـــا

  (.يثانالفرع ال)وكذا العقوبات المقررة لها  ول(الأ 

 ل الفرع الأوّ 

 شروط قيام المسؤولية الجزائية

 لجمعيات حماية المستهلك

القانونيـة حدد المشرع الجزائري مسؤولية الشخص المعنوي بـالنص عليـه فـي النصـوص 

، 210-00مـر الأ مكـرر مـن  12عليه فنصـت المـادة  التي تنطبقوكما تحدث كذلك على العقوبات 

: " باســتثناء الدولــة والجماعــات المحليــة والأشــخاص (87) يلــيعلــى مــا قــانون العقوبــات المتضــمن 

المعنويـــة الخاضـــعة للقـــانون العـــام، يكـــون الشـــخص المعنـــوي مســـؤولا جزائيـــا عـــن الجـــرائم التـــي 

ترتكـــب لحســـابه مـــن طـــرف أجهزتـــه أو مماثليـــه الشـــرعيين عنـــدما يـــنص القـــانون علـــى ذلـــك. ان 

المســــؤولية الجزائيــــة لشـــــخص المعنــــوي لا تمنـــــع مســــاءلة الشــــخص الطبيعـــــي كفاعــــل أصـــــلي أو 

 .كشريك في نفس الأفعال"

ن شــــــروط قيــــــام المســــــؤولية الجزائيــــــة لجمعيــــــات حمايــــــة إفــــــ ،انطلاقــــــا مــــــن هــــــذه المــــــادة

 المســـتهلك تن
 
ن لهـــا تعلـــق بالفعـــل المكـــو  تأخـــرى ( و قســـم الـــى شـــروط تتعلـــق بمرتكـــب الجريمـــة )أولا

 
 
 .()ثانيا

 
ا
 المتعلقة بمرتكب الجريمة الشروط-أولا

مكــرر مــن قــانون  12، حســب المــادة مســؤولية الشــخص المعنــوي وعلــى رأســها الجمعيــات تقــوم 

 أحد مماثلها الشرعيين جريمة. االعقوبات إذا ارتكاب

رفت الممثل الشرعي ع (88) من قانون الإجراءات الجزائية   1مكرر  01ن المادة قا مانطلاو 

"...الممثــل القــانوني للشــخص المعنــوي هــو الشــخص الطبيعــي الــذي يخولــه القــانون أو  :كمــا يلــي

يقصــــــد بــــــأجهزة الشــــــخص المعنــــــوي للشــــــخص المعنــــــوي تفويضــــــا لتمثلــــــه، و  القــــــانون الأساســــــ ي
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لـى الوظـائف العليـا التـي يحتلونهــا و إرة فـي المؤسسـة بـالنظر الأشـخاص الـذين يمثلـون أهميـة كبيـ

التـــــي تتوقــــــف ســــــير أمورهـــــا والتعبيـــــر والتصــــــرف والتعاقـــــد باســـــمها ولحســــــابها و التـــــي تـــــؤهلهم لت

اســـتمرارية المؤسســـة علـــى اراداتهـــا، و تتمثـــل هـــذه الأجهـــزة فـــي الجمعيـــة العامـــة، مجلـــس الإدارة، 

. كمــا يجــب أن يتصــرف "ة العامــة للمســاهمين ...الــخمجلــس المــديرين، مجلــس المراقبــة، الجمعيــ

ن الشــــخص لأ ممثـــل الشـــخص المعنــــوي بصـــفة مختصــــا، دون أن يتجـــاوز حــــدود اختصاصـــاته، 

 .ثله الصادرة في حدود اختصاصاتهمالمعنوي لا يسأل الا عن تصرفات مم

 
ا
 المتعلقة بالجريمة الشروط-ثانيا

 ،شـــخص المعنـــوي  ريمـــة لحســـابرتكـــب جت"مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات 12لمـــادة اتـــنص 

بمعنى أن الجريمة تهدف لتحقيق مصلحة للشخص المعنـوي نجـد مـثلا تحقيـق الـربح أو تجانـب 

 .(89) ضرر الحاق 

 الفرع الثاني

 جرائم جمعيات حماية المستهلك

 والعقوبات المقرر لها

عنـــد قيــــام جمعيــــات حمايــــة المســـتهلك بممارســــة أنشــــطتها، قــــد ينـــتج عنهــــا أفعــــال تشــــكل 

  عها جريمةوقائ
ا
  المنصوص عليها في هذا الشأن العقوبات بالتالي تنطبق عليهاو ( )أولا

ا
  .()ثانيا

 جرائم الجمعيات باعتبارها شخص معنوي -أولا

تطرق المشرع الجزائري للجرائم التي تحميل وصـف الجنايـات والجـنح والتـي يجـوز فـرض 

علـــــى الأشـــــخاص وذلـــــك فـــــي عقوبـــــة علـــــى الشـــــخص المعنـــــوي، وهـــــي الجنايـــــات والجـــــنح التـــــي تقـــــع 

مـــن الفصـــل الأول مـــن البـــاب الثـــاني مـــن قـــانون العقوبـــات المتعلـــق بالجنايـــات  1و 1و 2الأقســام 

مـــن قـــانون العقوبـــات، ومـــن  2مكـــرر  262والجـــنح لـــدى الافـــراد، وقـــد أشـــرى علـــى ذلـــك فـــي المـــادة 

                                                           
وراه، تخصص قانون، أطروحة دكت، ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الاقتصاديةبالعسلي ويزة - 89

  .226 .، ص1621 وزو،جامعة مولود معمري، تيزي  السياسية،العلوم لية الحقوق و ك
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شـــــاء وافالخاصـــــة  وعلـــــى حيـــــاتهم واعتبـــــار الأشـــــخاصجـــــرائم الاعتـــــداءات علـــــى الشـــــرف  أبرزهـــــا

  .2مكرر  262الى  190المنصوص عليها في المواد  الاسرار

 المقررة على شخص معنوي  العقوبات-ثانيا

وذلـك فـي بـاب مسـتقل فـي قـانون العقوبـات علـى  2مكـرر  22مكرر الى  22نصت المواد من 

العقوبــــات الموقــــع علــــى الأشــــخاص المعنويــــة، وتشــــمل فــــي العقوبــــات الماليــــة كالغرامــــة والمصــــادرة 

رى غيــــر ماليــــة المتمثلــــة فــــي العقوبــــات الماســــة بــــالوجود والســــمعة وكــــذلك العقوبــــات الماســــة أخــــ

 . (90)بنشاط المهني

والجدير بالذكر في المواد السابقة ان المشـرع الجزائـري قـد تخلـى عـن العقوبـات السـالبة 

اء ضـاعفها خمسـة مـرات، وهـو جـز  للحرية واعتمد على عقوبات أخرى من بينها الغرامة حتى انه

نهــا وســيلة جــد فعالــة فــي ردع هــذه الجمعيــات لان أيتماشــ ى مــع طبيعتــه المعنويــة ضــف الــى ذلــك 

   .استمرارهمارستها لنشاطها و سلبا على م يؤثرمن ذمتها المالية  الإنقاص

                                                           
حملاوي سهيلة، المسؤولية الجزائرية للشخص المعنوي في ظل التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون  - 90

  .21 .، ص1621العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، حقوق و كلية ال جنائي،
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مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك أعطـــى لهـــا المشـــرع دور كبيـــر و يتضـــح 

حية الإعلامية من أجل الوصول الـى غايتهـا المتمثلـة فـي حمايـة المسـتهلك مـن فعال خاصة من النا

نتعـرض فـي الفصـل  المضاربة غير المشـروعة، و تمهيـدا لبلـوغ هـذه الغايـة، كاـن مـن الضـروري أن

مكافحة المضاربة غير مشروعة حيث بينا الاطار في جمعيات حماية المستهلك ابرز دور الأول الى 

حمايــــــة المســــــتهلك حيــــــث يعــــــد انشــــــائها أهــــــم الحقــــــوق الواجــــــب احترامهــــــا  المفــــــاهيمي لجمعيــــــات

يتطلـــب لإنشـــائها مجموعـــة مـــن الشـــروط الشـــكلية و ارهـــا هيئـــات غيـــر حكوميـــة تطوعيـــة، و باعتب

الموضـــــوعية التـــــي بهـــــا تكتســـــب الجمعيـــــة الشخصـــــية القانونيـــــة التـــــي بهـــــا تكـــــافح المضـــــاربة غيـــــر 

ث تقلبـات شـكل عمليـات تدليسـيه تهـدف الـى احـداالمشروعة التـي لهـا عـدة صـور و أشـكال التـي ت

لمكافحتهــا اعتمــدت جمعيــات حمايــة المســتهلك أليتــان الأولــى تتمثــل فــي غيــر طبيعيــة فــي الســوق، و 

ليـــــات مرتبطـــــة آلـــــى إالتـــــي بـــــدورها تنقســـــم و المتعلـــــق ب....... 21-12الـــــدور الوقـــــائي حســـــب الامـــــر 

ثانيـة تتمثـل فـي الاليـة العلاجيـة التـي يقصـد الو أخـرى مرتبطـة بـالمجتمع المـدني و بالجهاز المركزي 

بهــا لجــوء جمعيــات حمايــة المســتهلك الــى وســائل ردعيــة دفاعيــة أثنــاء وقــوع ضــرر علــى المســتهلك 

 عند عدم جدوى الاليات التوعوية.

رغـــــم أن المشـــــرع الجزائـــــري اعطـــــى لجمعيـــــات حمايـــــة المســـــتهلك صـــــلاحيات عديـــــدة و لـــــم 

لاقتصـــادي العديـــد مـــن يل أنـــه أعطـــى لمهنـــي أو المتعامـــل ايقتصـــر فـــي إقـــرار حقـــوق المســـتهلك بـــدل

إضـــافة علـــى ذلـــك إصـــداره لقـــانون مكافحـــة المضـــاربة غيـــر المشـــروعة، الا أنـــه علـــى الالتزامـــات و 

النقيض من ذلك نجد أن جمعيات حماية المستهلك أصابها نوع من الركود و التسيير التقليدي 

لداخليـة المتمثلـة فـي تأسـيس الجمعيـة مـن حيـث القديم المحدود، و الذي يكمـن فـي الصـعوبات ا

الإجــراءات الطويلــة فــي التأســيس و كمــا أيضــا فــي مقــر الجمعيــة الــذي يعــد عائقــا فــي الاجتماعــات 

التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك و كذلك أيضا بنسبة لضعف مشكلة الدعم المالي الذي 

ه المشـاكل الداخليـة نجـد أيضـا العراقيـل تتلقاه من السلطات العمومية، و بالإضافة الى كل هـذ

ومــــع كــــل هــــده العراقيــــل الخارجيــــة المرتبطــــة أساســــا بعلاقــــات الجمعيــــات مــــع المجتمــــع المــــدني، 

الداخليـــة نجـــد أيضـــا العقوبـــات التـــي  وضـــعها القـــانون بحيـــث تقـــف حـــاجز فـــي ســـير الخارجيـــة و 

مـا مســؤولية مدنيــة أقيــام  أعمـال الجمعيــات مـن خــلال امكانيــة متابعتهـا قضــائيا ومــا يترتـب عنهــا

 أو جزائية 
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 الاقتراحــاتنقتــرح مجموعــة مــن  ؛النتــائج التــي وصــلنا اليهــا فــي موضــوع دراســتناوبنــاء علــى 

 التي تساعد على نجاعة جمعيات حماية المستهلك في مكافحة المضاربة غير المشروعة:

يـــد صـــور ضـــرورة تعـــديل نـــص المـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون المضـــاربة غيـــر المشـــروعة بتحد -

المضــــاربة غيــــر المشــــروعة علــــى ســــبيل الحصــــر لغلــــق المجــــال أمــــام القضــــاء لاجتهــــاد وخلــــق صــــور 

 جديدة.

زيادة العرض مع ثبات الطلب من خلال تقديم في السوق الوطنية لعدد كافي من المـواد  -

 في مختلف المجلات.

 مـــنح اعانـــات نقديـــة مباشـــرة لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلك لتشـــجيع انتـــاج بعـــض الســـلع -

 الأولية.

منح حرية وصلاحيات أكثر لجمعيات حماية المسـتهلك مـن أجـل ممارسـة مهامهـا بصـفة  -

 فعالة في مكافحة المضاربة غير المشروعة.

 تسهيل إجراءات تأسيس هذه الجمعيات ومنحها الموارد المالية. -

تغير النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات ومنح صفة الضـبطية لأعضـاء الجمعيـة  -

 وسيلة رقابية.وجعلها 

مــــــنح مقــــــرات جديــــــدة مجانيــــــة مــــــن طــــــرف الدولــــــة الجزائريــــــة وتزويــــــدها بكــــــل وســــــائل  -

 التكنولوجية الحادثة.

 غ.يالعمل المستمر على توعية المجتمع المدني في ترقية ثقافة التبل -

عقــد نــدوات وملتقيــات مســتمرة تعــالج فيهــا مشــاكل الجمعيــات حتــى تــتمكن مــن القيــام  -

 وجه. أحسنبدورها على 

 إلزام جمعيات حماية المستهلك من الحياد. -

اجـــراء دورات تكوينيـــة لأعضـــاء الجمعيـــة فـــي الناحيـــة التقنيـــة والقانونيـــة حتـــى يقومـــوا  -

 بدورهم بأحسن وجه.
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 أولا باللغة العربية 

I.  الكتب 

 .1622مة، الجزائر، ، دار هو 21احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  -2

السنهوري عبد الرازق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام،   -1

 الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، د.س.ن.

السيد محمد عمران، حماية المستهلك اثناء تكوين العقد، دارسة مقارنة، منشأة المعارف،  -2

 .2920الإسكندرية، 

حسن عبد الباسط جمعي، الحماية الخاصة لرضاء المستهلكين، دار النهضة العربية،      -1

 .2900القاهرة، 

حمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة )دارسة  -1

 .1662مقارنة(، المكتبة العصرية ،بيروت ، 

ة والحرية(، دار الكتاب رابحي أحسن، الحريات العامة )الحركة الجمعوية بين السلط   -0

 .1622الحديث، القاهرة، 

رمزي بيد الله علي الحجازي، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعقد الالكتروني )دارسة  -7

 د.س.نمقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

سلامة محمد، نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع، مطبعة فضالة وزارة  -2

 .2997وقاف والشؤون الإسلامية، المملكة السعودية، الأ 

، موفم للنشر، الجزائر، -القسم العام-عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري  -9

1621. 

علي يحي بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في  -26

 .1666التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

فريحة حسين، شرح قانون العقوبات الجزائري : جرائم الأشخاص والأموال، ديوان  -22

 .1660المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

فيلالي علي، الالتزامات: الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثانية، موفم للنشر،  -21

 .1626الجزائر، 

ركات المساهمة )دراسة محمد أحمد محمود عمارنة، رقابة هيئة سوق رأس المال على الش -22

 .1621مقارنة(، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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 .1662محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  -21

محمودي فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية: نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون  -21

 .1661ائر، المطبعية، الجز 

يونس عبد القوي السد الشافعي، الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي، دار الكتب - -20

 .1662العلمية، بيروت، 

II. لمذكرات الجامعيةاو  الأطروحات 

 أطروحة الدكتوراه (أ

بالعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الاقتصادية، أطروحة -2

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  تخصص قانون، كلية دكتوراه،

 .226، ص. 1621مولود معمري، تيزي وزو، 

 المذكرات  (ب

 مذكرات الماجستير  (1

، مذكرة لنيل شهادة -دور وفعالية -بن لحرش نوال، جمعيات حماية المستهلك في الجزائر -2

الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق و 

 .1622، 2سية، جامعة قسنطينة العلوم السيا

بوشناف صافية، دور جمعيات حماية المستهلك الجزائري في التصدي للممارسات -1

التسويقية المضللة، مذكرة ماجستير، دراسة وبحوث تسويقية، 

 .1622جامعة سطيف، سطيف، 

مذكرة شفار نبية، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، -2

ماجيستر في القانون الخاص، تخصص علاقات الاعوان الاقتصادين 

- 1621بالمستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

1622. 

المتعلق بحماية  69/62صياد الصادق،" حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم: -1

في العلوم المستهلك وقمع الغش "، مذكرة لنيل شهادة ماجستير 
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القانونية والإدارية، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة 

  .1621-1622، 2قسنطينة 

كلثوم وهابي، التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح، الجمعيات نموذجا، مذكرة -1

ماجستير في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، فرع تسير 

 .1622ومرداس، منظمات، جامعة محمد بوقرة، ب

لحراري ويزه، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون -0

المنافسة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . 1621مولود معمري تيزي وزو، 

 مذكرات الماستر  (2

انون الجزائري، بلحسين الوناس، حركاس حسيبة، دور جمعيات حماية المستهلك في الق-2

مذكرة ماستر، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 . 1612السياسية، جامعة مولود معمري،     تيزي وزو، 

حملاوي سهيلة، المسؤولية الجزائرية للشخص المعنوي في ظل التشريع الجزائري، مذكرة -1

ماستر، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .1621عة محمد خيضر، بسكرة، جام

III. لاتاالمق 

، مجلة العلوم القانونية والإداريةالهواري هامل، "دور الجمعات في حماية المستهلك "، -2

 .1661المجلد عدد خاص، كلية الحقوق ، جامعة بلعباس، 

، مجلة دارسات اقتصاديةمساهمات جمعيات حماية المستهلك "، إبراهيم المأمون، " -1

 ،  1622، أكتوبر، 12 عددالمجلد  

بوخالفة فيصل، لوصفان سلمى،" المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية عن -2

جرائم المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري زمن الكورنا " 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة الاجتهاد القضائي

 . 1612، 12، عدد 22محمد خيضر بسكرة، مجلد 
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مجلة البحوث السياسية زوبيري بن قويدر، "دور الجمعيات في حماية المستهلك "، -1

 .1622، 2، العدد 1، جامعة الجلفة، المجلد والادارية

طالب محمد كريم، "تدخل الدولة في تحديد الأسعار كاستثناء على مبدأ حرية الأسعار " -1

، 67ان، عدد المركز الجامعي احمد زبانة، غليز  ،مجلة القانون ، 

 . 1627ديسمبر 

مجلة "  21/12عبد الرزق تومي، "اليات مكافحة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون -0

، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، العلوم القانونية والاجتماعية

 .1611، سبتمبر، 62عدد 

التشريع الجزائري عبد الكريم سعادة، "مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل -7

 2، جامعة مجلة الحقوق والحريات"،  12/52علي ضوء القانون رقم 

  .1616، افريل، 62، عدد 26قالمة، مجلد  2911ماي 

غريبي بلال، خليفي محمد، "مستجدات التدابير الوقائية لحماية المستهلك في ظل -0

مجلة  المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة "، 12/21القانون رقم:

، المركز الجامعي صالحي احمد بالنعامة، القانون والعلوم السياسية

 . 1611،  61، عدد62مجلد 

 مجلة إدارة، "حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة"،، محمد الشريف كتو-7

 .1661، 62، عدد 21مجلد 

حكومية في حماية صطفي محمود محمد عبد العال عبد السلام، "دور المنظمات غير الم-2

 .1660، 61، عدد مجلة اقتصاديات شمال افريقياالمستهلك"، 

مجلة يوسف الجلالي، " الاتصال بشأن مخاطر المنتوجات والخدمات الاستهلاكية"،   -9

، 62، كلية الحقوق، جامعة وهران، عدد القانون الاقتصادي والبيئة

1669. 

 

 

IV  -انونيةالنصوص الق 
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 :الدستور  -أ(

المعدل  2990نوفمبر سنة  12 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعية المؤرخ في ر دستو -

، المتضمن التعديل الجديد  1661أفريل  26المؤرخ في 62-61والمتمم ،بموجب القانون رقم 

، المؤرخ  29-62، و بالقانون رٍقم 1661أفريل 21، مؤرخة في 11، الجريدة الرسمية ، العدد 

، القانون  1662نوفمبر  20، مؤرخ في  02، الجريدة الرسمية ، العدد 1662نوفمبر 21في 

، المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية ،  1620 62-60المؤرخ في في  20-62رقم 

ديسمبر 26، مؤرخ في  111-16، المرسوم الرئاس ي رقم  1620مارس  67، مؤرخ في  21العدد 

، الجريدة الرسمية ، العدد  1616نوفمبر  62لدستوري ، يتعلق بإصدار التعديل ا 1616

 1616، سنة 21

 شريعية:النصوص الت-ب(

 19عدد ، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 2900جوان  62، مؤرخ في 210-00أمر -2

 . )معدل ومتمم( 29 00جوان 22لتـاريخ 

، صادر 72عدد  ، يتضمن القانون المدني، ج.ر2971ديسمبر 62مؤرخ في  12-71أمر رقم -1

 ، )معدل و متمم2971سيبتمبر 26في 

الصادر  12يتعلق بالجمعيات، ج ر، عدد  2996ديسمبر  1المؤرخ في  22-96قانون رقم  -2

 )ملغى(. 2996ديسمبر  61في 

المحدد تكوين المجلس  2991جويلية سنة 0مؤرخ في  171-91مرسوم التنفيذي رقم -1

جويلية  2الصادرة بتاريخ  11ه، ج ر، عدد الوطني لحماية المستهلكين واختصاص

 ،)ملغى(2991

 1- ملغى  .19، يتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 11/62/2991، مؤرخ في 60-91رقم قانون

لـتاريخ  12، المتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد 1662يوليو  29المؤرخ في  62-62بموجب الأمر رقم 

، ج.ر عدد 1662يونيو  11المؤرخ في  21-62، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1662يوليو  16

، ج.ر 1626أوت  21المؤرخ في 60-1626بالقانون رقم -0، والمتمم 1662يوليو  61لـتاريخ  20

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع 1669فيفري  11مؤرخ في  62-69القانون رقم  10عدد 

ل ومتمم بالقانون 1669مارس  62، لـتاريخ 21الغش، ج ر، عدد  ، المؤرخ 69-22رقم . معد 

  .1622يونيو  22لـتاريخ  21، ج. رعدد 1622يونيو  26في 
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الصادر  12يتعلق بالجمعيات، ج ر، عدد  2996ديسمبر  1المؤرخ في  22-96قانون رقم  --7

، يتعلق 1621يناير  21، مؤرخ في 60-21قانون رقم  )ملغى(. 2996ديسمبر  61في 

  .1621يناير  21، لـتاريخ 61بالجمعيات، ج.ر عدد 

، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، 1612ديسمبر  12، المؤرخ في 21-12قانون رقم 

 .1612ديسمبر  19، لـتاريخ 99ج.ر عدد 

 النصوص التنظمية   -ج                        

المحدد تكوين المجلس  2991سنة جويلية  0مؤرخ في  171-91مرسوم التنفيذي رقم 

 2991جويلية  2رة بتاريخ الصاد 11، ج,ر عدد ماية المستهلكين و اختصاصه طني لحو ال

 )ملغي( 

  : منشور على الموقع الالكتروني .1621القانون الأساس ي للجمعيات لسنة -2

(vu le 08/06/2023 à 14h00 https://www.interieur.gov.dz 

بن عطية، المنظمات الخيرية، الواقع وأفاق  محمد ناجي-1

 .islamtoday.net www ،10/60/1620.،التطور 

  

 القرارت القضائية  -د(

، المجلة القضائية ، 12626،ملف رقم 11/61/2992قرار المحكمة العليا مؤرخ في -1

 .22، ص2991، 61عدد

 

 

 ثانيا باللغة الفرنسية 
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بالغة لجمعيات حماية المستهلك كونها حلقة لا يمكن اغفالها من اجل تحقيق  اولت مختلف التشريعات أهمية

حماية متكاملة مع باقي الأجهزة الأخرى وباعتبارها هيئة مدنية غير حكومية و  احتكاكها المباشر مع المستهلكين فهي 

ق تأسيس هذه الجمعيات تملك من قدرة وميزة لا تتوفر مع باقي الهيئات الأخرى، وقد اقر المشرع الجزائري بح

المتعلق بالجمعيات، كونها تلعب دورا فعالا في حماية المستهلك من  الممارسات غير  21/60بموجب القانون 

المشروعة  خاصة جريمة المضاربة غير المشروعة التي عرفت انتشارا وساعا و اثرت كثرا على القدرة الشرائية 

الذي تضمن 12/21ي باستحداث قانون خاص بها وهو قانون رقم للموطن و نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائر 

تعريفا شاملا لهذه الجريمة وبيان اشكالها و أركانها و العقوبات المحددة لها، وقد تفاعلت هذه الجمعيات  بدورها 

 .كافحة هذه الجريمةالوقائي و العلاجي تكاتفا مع الدولة لم

 

Various legislations have given great importance to consumer protection associations, being a link 

that cannot be overlooked in order to achieve integrated protection with the rest of the other bodies, and 

as a non-governmental civil body and its direct contact with consumers, it has a capacity and an advantage 

that is not available with other bodies. The Algerian legislator has recognized the right to establish these 

associations under Law 12/06 related to associations, as they play an effective role in protecting the 

consumer from illegal practices, especially the crime of illegal speculation, which was widespread and 

greatly affected the purchasing power of the country. As a result, the Algerian legislator intervened by 

introducing a law Specific to it, which is Law No. 15/21, which included a comprehensive definition of this 

crime and an indication of its forms and elements and the penalties specified for it. These associations have 

interacted in their preventive and therapeutic role in solidarity with the state to combat this.  
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